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  مقدمة 

وتتجلى  ،خارجیا هر سیادتها على إقلیمها داخلیا و أن تباشر جمیع مظا الدولة  تستطیع  
ذلك من خلال تنظیم التصرف في شؤونها داخل إقلیمها و الداخلیة في حریة الدولة في السیادة 

یمها من أشخاص حكومتها ومختلف المرافق العامة وبسط سلطتها على جمیع ما یوجد داخل إقل
  .ولا یجوز لأي دولة أخرى أو هیئة أخرى التدخل في شؤونها الداخلیة افق وغیر ذلك،ومر 

نجد أن الدولة تملك السلطة في تنظیم  لحقوق الإنسان وبالرجوع إلى القانون الدولي
مظاهر الحیاة الإنسانیة والغایة من ذلك هو تحقیق الأمن والعدالة والرفاهیة، ومن موجبات 

إذ تتمتع الدولة بكامل  وخروجهم،النظام العام هو تنظیم دخول الأجانب الحفاظ على الأمن و 
یدا للأمن العام في طرد الأجانب الغیر مرغوب فیهم و الذین قد یشكل وجودهم تهدالسلطة 

  .والنظام العام

وعلیه ونظر لخطورة إجراء الطرد فلا بد على الدولة ممارسته في إطار القانون الدولي 
حترام حقوقهم في حالة الطرد، سواء كان ذلك في الدولة الطاردة أو إع مراعاة لحقوق الإنسان م

الطرد (في دولة المقصد، وعلیه فخروج الأجنبي من إقلیم الدولة قد یكون إختیاریا أو إجباریا 
وما یهمنا نحن هو الوضع الإجباري والذي یتمثل في الطرد الإبعاد وغیره من ) الإبعاد

بر من خلالها الأجنبي بالخروج طواعیة لسبب من الأسباب المؤدیة للطرد الإجراءات والتي یج
  . و خاصة في حالة تهدیده للنظام العام و الأمن القومي

ویخول القانون الدولي  ،هم الذین تعترف الدولة بأن لهم صلة فعلیة بها: بالنسبة للمواطنین
ح الجنسیة عادة بالولادة في البلد أو عموما لكل دولة صلاحیة تحدید من له أهلیة المواطنة وتمن

  .الخ ....أن یكون أحد الوالدین من مواطني البلد أو بالتجنس 
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هم الأشخاص غیر المعترف بوجود روابط فعلیة )أو غیر المواطنین (أما بالنسبة للأجانب 
ن منهم المقیمو : بینهم وبین البلد الذي یقطنون فیه، وهناك فئات مختلفة عن غیر المواطنین

عدیمي الجنسیة ن، و یمن غیر المهاجر الأجانب وفئات أخرى  المهاجرون، اللاجئون، الدائمون،
من هذه الفئات حقوق مستندة إلى أنظمة قانونیة مستقلة، وعلیة فلا بد من عدم ولكل فئة 

تعریض هؤلاء الأجانب إلى القتل التعسفي، أو المعاملة اللاإنسانیة، أو التوقیف التعسفي أو 
دي على الحیاة الأسریة، إذ یتمتعون بكامل الحقوق التي یقرها القانون الدولي وخاصة في التع

  .حالة طردهم

وتفاقم ، من الدولالتي تشهدها العدید ونظرا للأوضاع الأمنیة الأخیرة غیر أنه وفي الأونة 
ظ نلاحالخوض في ثنایا هذه الأوضاع ، وعند العالممختلف دول إلى دخول الأجانب ظاهرة 

، والتي في العدید من یتعرضون لهاالتي والمعاملة یعیش فیها الأجانب التي القاسیة الظروف 
حقوق التي تقتضي مراعاة والمعاهدات الدولیة الأحیان تكون مخالفة لنصوص القانون الدولي 

  .الأجانب 

الموضوع من خلال الدراسة التي أجرتها لجنة القانون الدولي في  أهمیة هذاوتتجلى 
  : مشروع مواد من بینها تعلیقات بشأن  32قراءتها الأولى مجموعة من 

نظامها الأساسي إحالة مشاریع المواد عن طریق الأمین  فيطرد الأجانب وقررت اللجنة 
 إلىوالملاحظات تعلیقاتها وملاحظاتها مع تقدیم هذه التعلیقات لإبداء الحكومات  إلى، العام

  . 2014الأمین العام في 

لوحظ أن بعض الدول  2012یتعلق بالمناقشات التي أجریت في اللجنة السادسة عام فیما 
بینما صرحت دول أخرى بأن الموضوع یثیر  تشك في ما إذا كان الموضوع مناسبا للتدوین،

ككت في أن مشاریع المواد قد تقدم أساسا جیدا لوضع إتفاقیة في شإشكالات وتعقیدات و 
  .المستقبل
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أخر للقوانین الدولیة في هذا الموضوع یثیر العدید من الأسئلة المنهجیة تدوین  فعلیه فإن
قلیمیة والأسالیب التي و ،  بما في ذلك مدى إعتماده على إجتهادات متنوعة ومحددة وطنیة إ

  .تحدد القواعد العامة ذات الصلة بالقانون الدولي 

تدوین القانون وما إذا كان ، تتعلق بضرورة تدوین القانون القائم كانت الأسئلة المطروحة 
المنشود على النحو الذي إقترحه المقرر الخاص بشأن الصیاغة الحالیة للأحكام المتعلقة 
بإجراءات إعادة الدخول والإلتماس مناسبة أم لا، وقد لوحظ أنه عند النظر في موضوع طرد 

أستخدمت سابقا  لم یعتمد المقرر الخاص أي مقاربة جدیدة أو مختلفة عن تلك التيالأجانب 
  .للنظر في مواضیع أخرى مدرجة على جدول أعمال اللجنة 

فعدد قلیل من الدول : مؤید ومعارضبین تدوین موضوع طرد الأجانب كان وبالتالي 
ولوحظ أن  ریع المواد التي إعتمدتها اللجنةلهذا الموضوع ولمجموعة من مشاأظهرت دعما قویا 

 .)بولندا(انب یمكن أن ینظر فیه للتدوین مع التعدیل دولة واحدة رأت أن موضوع طرد الأج
المتعلقة  في الجلسة السابقة لمشاریع الموادإجرائها تم  يبینما رحبت دول أخرى بالتغیرات الت

والتي عكست الجهود التي تبذلها اللجنة لتحقیق التوازن بین السلطة التنظیمیة  ،"بطرد الأجانب"
على أن تترك في الوقت نفسه  ة للأجانب المعرضین للطرد،للدول الطاردة والحقوق المشروع

  ).الصین مثلا(للدول بعض المجال للمناورة في تنفیذ تشریعاتها 

یجابیة في التدوین إالمواد یمثل مساهمة في حین رأى ممثل لدولة أخرى أن مشروع 
    ).المكسیك(

  : هي لإختیار هذا الموضوع دفعتني أما فیما یخص الأسباب التي 

  .الموضوع والبحث فیهشخصیة في دراسة الرغبة ال -
جراءاته و دراسة أسباب الطرد و  -   .الأشخاص الخاضعون له إ
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    .الأجانبمن موضوع طرد والتشریعات المختلفة الإنسان القانون الدولي لحقوق تحدید موقف  -
مما  ن الدولبقوانی صطدامهمإ و أخرى إقلیم دولة إلى  دولةمن تفاقم ظاهرة تنقل الأشخاص  -

   .یعرضهم للطرد 

المنهج إعتمدنا في هذا البحث على  ،والتفصیل في هذا الموضوع ومن أجل الدراسة
 الدولي القانون في الأجانب بطرد تعلقة المالنصوص القانونیة تحلیل التحلیلي القائم على 

  .الإنسانلحقوق 

نطلاقا وء القانون ضفي الأجانب طرد موضوع  حول التساؤل یثور ذكره  سبق مما  وإ
  : التالیةالإشكالیة  طرح  یمكن  وعلیه الإنسان لحقوق  الدولي 

  ؟  جانب من إجراء الطرد الغیر المشروع و التعسفيالأقواعد القانون الدولي لحمایة هي  ما



 

 

 
 

 الفصل الأول
  النظام القانوني لطرد الأجانب
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 الفصل الأول

  النظام القانوني لطرد الأجانب
جانب في القانون الدولي لحقوق الإنسان له أحكام وقواعد دولیة یجب مراعاتها إن طرد الأ

نتهاك ومخالفة للقواعد الدولیة المنظمة لموضوع إویعتبر الخروج عن هذه القواعد  وتطبیقها،
،غیر أن هذا الحق السیادي للدولة لا یعني بأي حال من الأحوال ممارستة على   طرد الأجانب

، لذا على الدولة التي تظطر بالطرد لى تجاهل جملة من الأحكام المتعلقة نطاق مطلق یؤدي إ
التي  ، وأن تراعي بعض الإعتباراتإلى إتخاذ مثل هذا الإجراء أن لا تتعسف في إستخدامه

  .توفر للفرد الحمایة  المطلوبة 

إذ یعترف النظام القانوني الدولي لكل دولة بالحق في أن تحدد في تشریعها من هم 
و تلتزم كل دولة بالإعتراف بذلك التشریع و قانون الجنسیة هو الذي یتم بمقتضاه واطنوها ،م

  .تحدید الوطني من الأجنبي

وقد أصبحت كل التشریعات الوطنیة تكتفي ببیان من هو الوطني دون أن تعنى بتحدید 
ذین ینتمون من هو الأجنبي و یتخذ مشرع كل دولة معیار الجنسیة لبیان من هم المواطنون ال

  .لتلك الدولة

وعلیه سنحاول من خلال هذا الفصل أن نتناول الأحكام المتعلقة بطرد الأجانب، لذا   
ستشمل الدراسة في هذا الفصل على النظام القانوني  لطرد الأجانب من خلال التطرق إلى 

 .)ثان مبحث(إجراءات و أثار طرد الأجانب  بعدها و،) مبحث أول( مفهوم طرد الأجانب
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  المبحث الأول

  مفهوم طرد الأجانب

هو  جنبين الألقد تعددت تعاریف طرد الأجنبي من تشریع لأخر حیث إعتبرت كل دولة أ
كل من لا یحمل جنسیة الدولة التي یقیم فیها فتقوم الدولة في حالة تشكیل تهدید للنظام العام و 

  .قانون الدولي لحقوق الأنسانالالمتعلقة ب الأمن القومي بطرد الأجانب لأي سبب من الأسباب

إن دراسة النظام القانوني لطرد الأجانب تتطلب منا تحدید مفهوم الأجانب وطرد الأجانب 
والأشخاص الخاضعون  ،ثم نتعرض إلى أسباب لجوء الدولة إلى طرد الأجانب، )مطلب أول (

  ).مطلب ثان (للطرد

  المطلب الأول

  بيتحدید المقصود بطرد الأجن

سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى مفهوم الأجنبي من خلال تعریفه من الناحیة 
  .صطلاحیة والقانونیة ثم تعریف الطرد وتمیزه عن الإجراءات المشابهة لهالفقهیة والإ

   الأجنبي تعریف: الفرع الأول

تعددت  أي من لا یحمل جنسیة الدولة وقد الأجنبي هو من لا یتمتع بالصفة الوطنیة،
أو القانونیة أو الفقهیة وسنبین ذلك من  ،صطلاحیة التعاریف سواء من الناحیة اللغویة والإ

   :)1(یلي خلال ما

  

  
                                                             

  نصیرة فخار، تعامل المرأة مع الأجانب في القران الكریم، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في العلوم الإسلامیة ) 1
  .  12، ص 2015جامعة تلمسان، 
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    : تعریف الأجنبي لغة و اصطلاحا: أولا  

  : ـ تعریف الأجنبي لغة 1

ولا لا تعلق له به : یقال هو أجنبي من هذا الأمر" أجانب"البعید في القرابة جمع :  يالأجنب
   ...هو البعید منك في القرابة : معرفة، ورجل أجنب وأجنبي

: ، ورجل جانب وجنب إذا لم یكن بینهم قرابة :الجنب، والجنب، والأجنب، والأجنبي : یقال 
  ).1(، مفرده الأجنبي، وهو الغریب البعید في القرابة جمع : للغة ا في فالأجانب.  غریب

جنب الشئ وتجنبه واجتنبه "لفقه الإسلامي بأنه كما یعرف الأجنبي لغة في موسوعة ا
  .غریب والجمع أجانب  :رجل جانب وجنب وجنب الرجل دفعه،: بعد عنه: بمعنى

بأنه مشتق من جانب وتجنب وهو لفظ مرادف : كما یمكن تعریف لفظ الأجنبي
و ضده وطني  EXTRANETSبالفرنسیة، أي غریب ومن اللاتینیة   ETRANGEلكلمة

بن البلد أو  ینقاد والبعید منك في القرابة والغریب عن البلد و هو لفظ مضاد لإوهو الذي لا
  ).2(لأهل  البلد 

ورغم ما جمله " الشخص الغریب عن القبیلة "أما في الجاهلیة فكان یطلق على الأجنبي 
ث الإسلام من مبادئ في المساواة والإیمان وأحلها محل العصیان فقد میز الفقه الإسلامي الحدی

    ).3( بین الوطني والأجنبي

  

 

 

                                                             
  .  12ص  ،المرجع السابقنصیرة فخار، ) 1

. 227، ص لبنان ، لسان العرب ، الطبعة الأولى، دار الصادر،لإفریقيابن منظور ا)  2 
. 08، ص2003أحمد لحمر، النظام القانوني للأجانب في الجزائر، مذكرة ماجیستیر، جامعة تلمسان، سنة )   3  
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  : صطلاحاإتعریف الأجنبي  2 
ودار ، دارین دار الحرب من جهة  :فإن جمهور فقهاء الإسلام قاموا بتقسیم العالم إلى

فئة المواطنین و فئة : الإسلام من جهة أخرى، كما قاموا بتقسیم دار الإسلام إلى فئتین
تضم المسلمین كافة بالإضافة إلى الذمیین،أما فئة  بالنسبة لفئة المواطنین كانت .الأجانب

  . الأجانب  تضم المعاهدین والمستأمنین 
هم الذین ینتمون للأقالیم التي لها عهود ومواثیق مع المسلمین، وعند : أما اتمعاهدین

دخولهم دار الإسلام من أجل ممارسة التجارة حق لهم نقل أرباحهم إلى بلادهم بعد تأدیة الخراج 
    . )1(فهم الذین یدخلون بلاد الإسلام بأمان مؤقت أي تحدد لهم مدة الإقامة المستأمنین  اأم

  : التعریف الفقهي للأجنبي: ثانیا 
هو من لا یتمتع بالصفة الوطنیة   :یتفق الفقه في مجموعه على أن الأجنبي في الدولة  

فتحدید الصفة  الوطني،أي من لا یحمل جنسیة شعب الدولة وفقا لأحكام قانون الجنسیة 
من لتبین الجنسیة كأداة الدول على الأجنبیة للشخص یتم بطریقة سلبیة إذا تقتصر تشریعات 

فالأجنبي إذن هو من لا یحمل الجنسیة الوطنیة، أي من لا تتوافر فیه الشروط " هو الأجنبي 
  .المتطلبة للتمتع بجنسیة الدولة

الوطنیة یكون حاملا لجنسیة دولة أخرى أو لا وعلیه فالأجنبي غیر المتمتع بالجنسیة  
یحمل جنسیة أي دولة على الإطلاق فعدیم الجنسیة یعد من الأجانب لكونه لا یتمتع بالصفة 

  )2( الوطنیة

الأجانب هم الأشخاص الذین یعیشون على إقلیم دولة  معینة : كما یعرفهم أیمن محمد البطوش
العمل أو التجارة وبغض النظر عن فترة  الإقامة و بصفة مؤقتة ولغرض معیین كالسیاحة أو 

  )3(. التي  قد تطول أو تقصر

  :وتجدر الإشارة إلى أن وضعیة الأجنبي المقیم بإقلیم الدولة تختلف فهناك حالتین

                                                             
ون إداري، جامعة مذكرة ماستر أكادیمي، تخصص قان عجیمي سمیرة، النظام القانوني لإبعاد وطرد الأجانب في الجزائر، )1

  . 09، ص 2013قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
  .473، ص  2006 مصر، دار المطبوعات الجامعیة، الجنسیة ومركز الأجانب دراسة مقارنة، هشام صادق، ) 2

.51ص 2014، 01أیمن محمد البطوش، حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة ، دراسة مقارنة، ط)   3  
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  :  ـ الأجنبي المقیم  بصورة قانونیة1

ك البلد الشخص الذي دخل ذل«یعرف الأجنبي المقیم بصورة قانونیة في دولة أجنبیة بأنه 
، أو سمح له بدخوله رسمیا، ویقیم فیه وفقا للقوانین والنظم الساریة في )نظامیة(بصورة قانونیة 

قامتهم في البلاد، والاعتبار الوحید في هذا  المقام  البلد فیما یتعلق بشروط مكوث الأجانب وإ
فله انعكاس في هو شرعیة وجود الأجنبي في إقلیم الدولة المضیفة، أما طول مدة حضوره فیها 

  .نهایة المطاف فیما یتعلق بالآثار المترتبة على  الطرد

لحقوق المدنیة والسیاسیة لمن العهد الدولي  13أما فیما یخص الطرد فقد نصت المادة  
لا یجوز إبعاد الأجنبي المقیم بصفة قانونیة في إقلیم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفیذا لقرار "

وبعد تمكینه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك من عرض أتخذ وفقا للقانون، 
أو على من تعنیه أو  ،الأسباب المؤدیة لعدم إبعاده من عرض قضیته على السلطة المختصة

  ."تعنیهم خصیصا لذلك و من توكیل من یمثله أمامها أو أمامهم 

  : ـ الأجنبي المقیم  بصورة غیر قانونیة2

نتهك حضوره في إقلیم الدولة المضیفة قوانین تلك الدولة الذي ی شخصوهو ذلك ال
المتعلقة بالسماح بدخول الأجانب أو مكوثهم أو إقامتهم، وعلى هذا الأساس یعتبر في وضع 

المتعلقة نتهاك للقواعد إیعبر حدود الدولة الطاردة بطریقة تشكل غیر قانوني الأجنبي الذي 
  .بالسماح  بدخول الأجانب

شروط المكوث فهو على نحو ما تحددها قوانین الدولة المضیفة، أو یجتاز فیما یتعلق ب
  ).1( حدود الدولة المضیفة بصورة غیر قانونیة ویمكث فیها دون أن یسوي وضعه القانوني

  

  

                                                             
نون الدولي، الدورة  الثامنة  والخمسون ، التقریر الثاني عن طرد الأجانب  حولیة لجنة القانون الدولي العام تقریر لجنة القا)  1

  . 25، ص 2006منشورات الأمم المتحدة،  نیویورك، 
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  : التعریف القانوني للأجنبي في التشریعات المقارنة : ثالثا

  :ـ في التشریع الجزائري 1

في مادته الثانیة  المتعلق بوضعیة الأجانب في الجزائر 211-66بالرجوع إلى الأمر  
یعتبر أجنبیا كل فرد لا تكون له الجنسیة الجزائریة، أو "یلي  التي عرفت الأجنبي بما )02(

الذي ترتبط  به  أي جنسیة أخرى وكذلك فان الأجنبي هو شخص لا یتمتع بحق المواطن
والترشح والاستفادة من حق التوظیف  كالحق في الانتخاب: الحقوق وخاصة السیاسیة منها

في الموافق الإداریة التابعة للدولة المضیفة، والتي تكون مقتصرة على المواطنین دون 
  ".)1(الأجانب من جنسیة  أخرى 

ولقد تم التأكید على التعریف القانوني للأجنبي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق ، 1984حدة عام الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المت

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر 
وقد صادق على هذین العهدین وانضم إلیهما عدد كبیر من  1966عن هذه الجمعیة أیضا عام 

  .دةالدول الأجنبیة والعربیة الأعضاء في  الأمم المتح

كما یجدر الإشارة إلى أنه وبالرجوع إلى نص المادة السابقة  نجدها أشارت إلى فئة أخرى 
من الأشخاص یعتبرون من الأشخاص الأجانب لأن لیس لهم جنسیة دولة أخرى وهذه الفئة 
تتمثل في عدیمي الجنسیة الذین لا یحملون جنسیة أي بلد كالرحل، بالنسبة لمفهوم المادة باللغة 

أو أي ،  عتبر الأجنبي هو من لیست له الجنسیة  الجزائریةأبیة یعد أكثر وضوح بحیث العر 
وعلیه یفهم من هذه العبارة أن الشخص إذا كان له جنسیة أخرى فهو لیس أجنبي " جنسیة أخرى

على أنه كل  " قتصار في تعریف الأجنبي وهذا یتنافى مع الواقع وعلیه كان یجدر بالمشرع الإ
  . )2( "له الجنسیة  الجزائریة فرد لیست  

                                                             
المتعلق بوضعیة  27/09/1967المؤرخ في  67/190المعدل والمتمم بالأمر  21/07/1966المؤرخ في  211- 66مر الأ) 1

  .      نب في الجزائر الأجا
 .، المرجع السابق211-66الأمر )  2
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   ـ في التشریع العراقي2

هو كل شخص طبیعي أو معنوي لا یحمل جنسیة الدولة التي یقیم فیها أو یمارس : الأجنبي
كما عرفه كذلك .على إقلیمها نشاطه ن أي كل شخص لا یحمل جنسیة دولة یعد أجنبي عنها

ضمن هذا  )1/6(المعدل من المادة    1978لسنة   118المشرع العراقي في قانون الإقامة رقم 
  .)1( "كل من لا یتمتع بالجنسیة العراقیة": یجابیة على أنهإالاتجاه حیث عرف الأجنبي بطریقة 

  : ـ في التشریع اللبناني3

 یعد "في المادة الأولى التي نصت 1962لسنة  10عرفه المشرع اللبناني في قانون رقم 
  .) 2("...التابعیة اللبنانیة ذا القانون كل شخص من غیرأجنبیا بالمعنى المقصود وبه

) ب(فقرة  02وتجدر الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي عرفت الأجنبي في المادة  
هذا التعریف یشمل "  التي یوجد في إقلیمها یقصد بالأجنبي فرد لا یحمل جنسیة  الدولة"

وهم عدیمو  الذین لا یحملون جنسیة أي دولة،الأفراد الحاملین لجنسیة دولة  أخرى والأفراد  
الجنسیة  وهذا التعریف یعني  أیضا أن فردا یحمل جنسیة الدولة التي  یوجد بإقلیمها لا یمكن 

   )3(.اعتباره أجنبیا بالنسبة لتلك الدولة حتى و لو كان یحمل جنسیة دولة أخرى أو أكثر

جنسیة الدولة ي هو الذي لا یحمل ومن خلال التعاریف السابقة یمكن القول أن الأجنب
، وذلك بغض النظر عن ما إذا كان  یحمل جنسیة دولة أخرى، أو لا یحمل التي یقیم بإقلیمها

  .  اللاجئ، عدیم الجنسیة، متعدد الجنسیة وغیرهم: جنسیة أي دولة ومن أمثلة ذلك

  

  
                                                             

    . 08،ص1981صالح عبد الزهرة الحسون، حقوق الأجانب في القانون العراقي، الطبعة الأولى ، دار الأفاق الجدیدة ،) 1
الأولى، منشورات الحلبي  سعید یوسف البوستاني، المركز القانوني للأجانب والعرب في الدول العربیة دراسة مقارنة، الطبعة) 2

  .  36،37،  ص ص 2004لبنان،  ،الحقوقیة
، حولیة لجنة القانون الدولي العام، منشورات الأمم المتحدة، نیویورك 66الدورة تقریر لجنة القانون الدولي في  )3

 .28،ص2014
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  ه المشابهة ل الإجراءاتیزه عن یتعریف طرد الأجنبي وتم   :الفرع الثاني

تمارس الدولة حقها في طرد الأجانب وذلك للحفاظ على كیانها وسلامتها عن طریق  
ن الأمر یقتضي إف إجراء الطرد ونظرا لخطورة هذا الإجراء من جهة، وأهمیته من جهة أخرى،

  . تعریف الطرد وتمیزه عن الإجراءات المشابهة له 

  : تعریف طرد الأجنبي : أولا 

یعرف الطرد من التراب الوطني بأنه تملك السلطة الجزائریة سلطة طرد ف :في القانون الجزائري
كل أجنبي مقیم بدون سبب أو طریقة غیر مشروعة، وكذلك یطبق إجراء الطرد على الأجنبي 

من القانون  36الذي  یشكل تواجده بأرض الوطن خطرا ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 
غیر (أو بصفة غیر  شرعیة  الذي یدخل بصفة شرعیة،على أنه یمكن طرد الأجنبي  11- 08

الإقلیم الجزائري إلى الحدود بقرار صادر عن الوالي المختص إقلیمیا إلا في حالة ) قانونیة
  )1(. تسویة وضعیته الإداریة 

بأنه كل شخص أجنبي یقیم في : فقد عرف طرد الأجنبي:  أما بالنسبة للأستاذ یوسف شویرف
ل خطرا على النظام العام أو صدر ضده حكم أو لم یغادر التراب الوطني التراب الوطني یشك

في الآجال المحددة تتخذ ضده الإجراءات الإداریة ویطرد خارج التراب الوطني ویتخذ الطرد 
  )2(.بقرار تصدره وزارة الداخلیة بصفة عامة

متناع عن فعل إأو سلوك یتمثل في فعل أو  عمل رسمي،:  عرفته لجنة القانون الدولي بأنه
  ولا یشمل الطرد ،نبي على مغادرة إقلیم تلك الدولةویجبر بسببه الأج منسوب إلى دولة،

  

                                                             
قامتهم فیها ، المتعلق بشروط دخول الأ 2008یونیو  25في المؤرخ   11-08من القانون  36المادة ) 1 جانب إلى الجزائر وإ
   . 2008.36ج ر العدد .
 الإجراءات الإداریة لأسلوب الطرد و الإبعاد مجلة المستقبل ، مدرسة الشرطة ، سیدي بلعباس ، الجزائر، ، ویرفیوسف ش )2

 .103، ص2009
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أو عدم السماح بدخول  التسلیم إلى دولة أخرى أو التسلیم إلى محكمة أو هیئة جنائیة دولیة، 
  )1(. الأجانب خلاف اللاجئین إلى الدولة

  مشابهة له تمییز الطرد عن  الإجراءات ال:  ثانیا 

ختلاف فیما یخص الرد أو الوسائل المتبعة إبالنسبة للدول فیمكن القول بأن هناك 
بخصوص طرد أو إبعاد الأجانب، فبعض الدول توجد بها طریقة واحدة لطرد الأجانب بینما 

، وعلیه هناك خلط بین )2(تتعدد الوسائل والأسباب المتبعة في تنفیذ هذه الطریقة في دول أخرى
 : یلي د وبعض الإجراءات لذا ینبغي التفرقة بین الطرد والإجراءات المشابهة له كماالطر 

  : لإبعاداز بین الطرد و یالتمی-1

یتماثل الطرد مع الإبعاد في أن الأثر المترتب على كل منهما یوجه إلى الشخص الأجنبي 
ذلك هناك فرقان المقیم في الدولة والذي یؤدي إلى الخروج الجبري من أراضي الدولة ومع 

  .یكون بقرار من الجهة الإداریة  المختصة: الإبعاد فمن حیث الشكل،: جوهریان بینهما

إجراء شرطي بحت حتمي  یتم تحت إشراف الشرطة ویتخذ "  expulsion " بینما الطرد
  )3(. دائما شكل التدبیر الأمني الحال و التقدیري

نص تشریعي خاص ویجب أن تكون له ومن حیث الجوهر فان حق الإبعاد یستند إلى  
رتكابه خطأ معین أو أن یأتي بسلوك یتعارض مع أسبابه التي تعود إلى الشخص المبعد لإ

  .النظام العام في الدولة

  

                                                             
. 14الدولي، المرجع السابق، ص  لجنة القانون  تقریر)  1  
.18ص  2001جانب  من إقلیم الدولة ، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة سنة حمد الروبي، إخراج الأم ) 2  
مصطفى إبراهیم عبد الفتاح العدوى، سلطة الدولة في تنظیم إقامة الأجانب و إبعادهم و الرقابة القضائیة علیها، رسالة  )3

    . 455ص ،2003مقدمة لكلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
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بینما الطرد یعد إجراء أمني للحفاظ على الأمن العام ویكون الهدف منه حمایة المصلحة  
   )1(.الأجانب الذین یشكلون خطرا جسیما یهدد  النظامإذا الطرد إجراء یتخذ تجاه  ،العلیا للبلاد

حین كان  الحدود، في الطرد إلى و والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري أخلط بین الإبعاد
ومن  ، الشكلیةیجدر به في الصیاغة أن یكون الطرد والإبعاد إلى الحدود هذا من الناحیة 

من القانون  22الإبعاد في المادة  دونرد ستعمل مصطلح  الطإالناحیة الموضوعیة المشرع 
تثبت للسلطات  ،الذيعندما تكلم عن حالة سحب بطاقة المقیم من الأجنبي المقیم  11- 08

المعنیة أن نشاطه منافیا للأخلاق والسكینة العامة، أو تمس المصالح الوطنیة أو أدت إدانته 
  .عن هذه  الأفعال 

ستكمال الإجراءات الإداریة أو القضائیة إة فورا بمجرد ففي هذه الحالة تطرد الرعیة الأجنبی
دون أن تكون له فرصة الطعن  االأجنبي یطرد فور  أن  بحیث یستفاد من النص في هذه الحالة

  )2(.في قرار الطرد 

قرار المنع من الإقامة یتمیز عن الطرد في أن  : التمییز بین الطرد و المنع من الإقامة -2
شرطي، بینما المنع من الإقامة یعتبر عقوبة تكون تبعیة أو تكمیلیة ومن الطرد یعتبر إجراء 

أما الطرد لا یقع إلا على   ختصاص السلطة القضائیة، والمنع یقع على الأجانب والمواطنین،إ
  .الأجانب نظرا لتعلقه بقواعد القانون الدولي 

أن المنع من  11-08ن في فقرتها الأخیرة من القانو  42تجدر الملاحظة أنه وفقا للمادة 
الإقامة بالإقلیم الجزائري یرتب بقوة القانون إبعاد المحكوم علیه إلى الحدود وهو نفس الحكم 

  )3(.من قانون العقوبات 13الذي جاءت به المادة 

                                                             
1) vandendrissche, Xavier étrangers eloignement, jurès classeur droit international, novombre 

2009, p 20.24.    
  . 19محمد الروبي ، المرجع السابق ،ص ) 2
عفاف غزال ، النظام القانوني لإبعاد و طرد الأجنبي  في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر في الحقوق  ،جامعة محمد ) 3

  .   07.08سكرة ، الجزائر ، ص ص خیضر ب



 النظام القانوني لطرد الأجانب                                                : الفصل الأول
 

16 
 

هو  إجراء  :أو رفض الدخول  المنع من الدخول: التمییز بین الطرد و المنع من الدخول  -3
له أو عقب دخوله مباشرة ویفرض إخراجه فورا دون أي مهلة للتنفیذ یلحق الأجنبي عند دخو 

أو عدم قیامه  ، وذلك لأسباب أمنیة تتعلق بمصالح الدولة العلیا ولدخوله غیر المشروع
نتهاء صلاحیة وثیقة السفر التي یحملها أو إبالإجراءات الشكلیة المتبعة لدخول الأجانب مثل 

أو أن یكون الأجنبي قد حاول الدخول من غیر المنافذ  ، عدم وجود تأشیرة الدخول علیها
 ) 1(.الشرعیة للدولة

رق بین المنع من الدخول والطرد هو أن الأول لا یسمح للأجنبي بالدخول إلى الدولة والف
ستیفائه الشروط و الإجراءات المنصوص علیها قانونیا أو مخالفتها، أما الطرد یأتي بعد  إلعدم 

لاد وبعد حصوله على إذن خاص یسمح له بالدخول صادر عن السلطة التي  دخول الأجنبي للب
  .تخذت هذا القرار بحقه إ

على أنه عندما  11-08من القانون رقم  34ولقد نص المشرع الجزائري في المادة  
ملزم بإعادته بناء على  ،أو البحر ،یرفض دخول الأجنبي إلى الإقلیم الجزائري عن طریق الجو

ستقل فیه إت المختصة المتعلقة بالمراقبة على مستوى الحدود إلى المكان الذي طلب السلطا
  . )2(ستحالة إلى البلد الذي سلمه وثیقة السفر أو أي مكان یقبل فیه وسیلة النقل وعند الإ

یمكن القول أن الطرد والتسلیم یتفقان في كونهما یتخذان ضد :  والتسلیم الطرد بین التمییزـ 4
لكن الطرد یختلف عن التسلیم في كون الأول إجراء أمني تتخذه الدولة ضد  بي،الشخص الأجن

الأجنبي الذي یشكل وجوده خطر على إقلیمها ویهدد أمنها، أما التسلیم فیعد أحد أشكال التعاون 
الدولي في مواجهة الإجرام، إذ یمكن بمقتضاه لدولة ما أن تقوم بتسلیم أحد الأشخاص 

 صادرةتنفیذ عقوبة لأو  یكون مطلوبا فیها للمحاكمة، ها إلى دولة أخرى،الموجودین على إقلیم
  )3(. ضده

  
                                                             

1) Issad  Mohamed ,droit international privè, 2eme p , les regles   matèrielle ,opy, alger , 1983 . 
  . المرجع السابق، 11- 08القانون من  34المادة ) 2
  . 455مصطفى ابراهیم عبد الفتاح العدوى، مرجع سابق ، ص) 3
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  المطلب الثاني

  أثر القیود الداخلیةعلى مسلك الدولة تجاه الأجانب 

على  جرت الممارسة الدولیة لكي تلجأ الدولة إلى طرد أو إبعاد الأجانب من إقلیمها،
على إقلیمها، یشكل خطرا على أمنها أو على  ضرورة إثبات أن وجود هذا الشخص الأجنبي

نظامها الداخلي أو أن دخوله إلى إقلیم الدولة أو وجوده فیها یشكل مخالفة للقوانین الساریة فیها 
المتعلقة بالإقامة و یعتمد على مدى توافر ذلك الخطر، و ما إذا كان یشكل مبررا لطرد 

  )1(لطة الدولة الأجنبي من إقلیم الدولة أم لا، وهذا یعود لس

ومن جهة أخرى الأشخاص الذین یمكن أن یشملهم قرار الطرد إذ هناك قاعدة عامة  
تنص على أن الطرد لا یطبق إلا على الأجانب وقد تم النص على هذا المبدأ في معظم 

       .دساتیر الدول

باب ختلاف الفقه في محاولة حصر ووضع قائمة محدودة لهذه الأسإیمكن القول أن هناك 
لكن لم تلقى إجماعا بالموافقة وهذا لصعوبة حصر أسباب الطرد وخاصة فیما یخص تغیر 
الظروف في وقت الحرب، یختلف في الظروف العادیة وكقاعدة عامة بالنظر إلى معظم 
دساتیر الدول نجدها تنص على أن الطرد لا یطبق إلا على الأجانب، سیتم دراسة أسباب الطرد 

  ).ثان فرع(الأشخاص الخاضعون للطرد  ،)أول فرع(الأجانب 

  طرد الأجانب  قیود :الفرع الأول

ختلافات إلا أن الفقه الحدیث وغالبیة التشریعات تدعو إلى ضرورة على الرغم من الإ
مما یحمي الدولة من تحمل  ) دون حصرها (توافر أسباب جدیة مشروعة تبرر الطرد 
التي تؤدي إلى تحقیق المصلحة العامة و الحفاظ  المسؤولیة  الدولیة و من أهم هذه الأسباب

  :   على النظام العام نذكر منها

                                                             
إعادة تقییم في ضوء التطورات الدولیة المعاصرة ، كلیة القانون  انة الفرد في القانون الدولي ،مك محمد حسن الهاشمي،) 1

  .  233، ص 2013جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، العین ، 
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هذه الأسباب یتبین من وصفها ذات طبیعة أمنیة سواء كانت تندرج في  :الأمنیة القیود: أولا  
أو المحافظة على الأمن العام  ، أو كانت تحقیقا للمصلحة العامة،الوقائیة إطار التدابیر

قتصادیة وهي ذات إ، وهي ذات طبیعة أمنیة تتفرع عنها أسباب إما سیاسیة أو امةالع والآداب
  .)1( تأثیر على موجبات الأمن

هذه الأسباب یكون الهدف منها إتخاذ إحتیاطات أو تدابیر أمنیة : ذات طبیعة أمنیة  قیود -1
ابات في النظام ضطر من طرف السلطة المنوط لها كفالة الأمن والنظام العام، وذلك لتفادي الإ

حتیاطات أو التدابیر تدخل في الاجتماعي الذي یمكنه أن یعرض سلامتها للخطر وهذه الإ
  .إطار جانب الأمن 

ستقر إالأجنبي إذا كان یشكل خطرا على أمن الدولة وسلامتها، وقد طرد ولذلك یحق 
نب، إذا مجرد سوء القانون الدولي العام على أن سوء السیرة من الأسباب التي تبرر طرد الأجا

  . )2(السیرة  من شأنه الإخلال بالنظام العام والأداب العامة والسكینة العامة كمبرر صحیح للطرد

قتصادها تهدید لإفي حالة ما إذا شكلوا الأجانب  طردب الدولةتقوم قد :  قتصادیةالإ القیود -2
من الممكن أن تتعارض قتصادیة إمن خلال ما یعتنقه الأجنبي من أفكار وسیاسات  ،الوطني
 على الإقتصاد الوطني نعكاس سلبيإقتصادیة لها، مما یكون له تجاهات والسیاسات الإمع الإ

حداث و  قتصاد أو كل ما تسعى الدولة إلى تحقیقه من برامج ضطرابات قد تهز من كیان الإإإ
    )3( .أو خطط التنفیذ التنمیة

كب ضد حق الدولة في الصیانة، كما تشمل تشمل الجرائم التي ترت : سیاسیةال قیودال -3
مجرد التهدید بالإضرار بهذا الحق، ومن الأسباب السیاسیة التجسس، والمؤامرات ضد الدولة 

                                                             
دولة  في) البدون(بن صغیر عبد المؤمن، إبعاد الأجانب على ضوء القوانین الكویتیة وأحكام القانون الدولي ، دراسة حالة )  1

  . 61ص، 2014الكویت، مقال نشر بالعدد الأول من مجلة جیل حقوق الإنسان،  
  . 14عجیمي سمیرة ، مرجع سابق ، ص )  2
  .     61بن صغیر عبد المؤمن، المرجع السابق، ص) 3
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المقیم بها الأجنبي أو ضد دولة أجنبیة، والأعمال الفوضویة والتحریض على أعمال ضارة 
  . ) 1(جنبي لهذه الأسباب بالدولة وقد صدرت عدة  أحكام من القضاء الإداري لإبعاد الأ

جتماعیة للطرد حمایة العمالة الوطنیة من المنافسة من الأسباب الإ :الاجتماعیة القیود :ثانیا 
ولذا فقد تدخل المشرع في كثیر من الدول لیجعل ممارسة بعض الأعمال، والمهن  ، الأجنبیة

وحدهم، بحیث تحجب هذه   والأنشطة ذات الطابع الهام في الدولة حقا مقصورا على المواطنین
  .ستثناء وفقا لشروط  خاصة إالوظائف العلیا عن الأجانب، أو یسمح لهم  بمزاولتها 

هذا النحو بالنسبة للوظائف العامة والمهن الحرة وأیضا بعض المهن  على والأمر
  . )2(ةتصالا وثیقا بحیاة  الجماعة الوطنیإقتصاد القومي أو تتصل والأنشطة التي تهم الأمن والإ

 : الصحیة القیود: ثالثا

إن للدولة الحق في طرد أجنبي في حالة ما إذا كان مصابا بمرض من الأمراض الفتاكة   
یمس یمكن القول أن الطرد  ،ویأخذ هذا المعنى الواسع بحیث یشمل الأمراض الوبائیة والمعدیة 

أصیبوا بمرض خطیر  أو الذین، الأجانب الأصحاء وقت دخولهم أرض الدولة وأصیبوا بمرض 
أثناء إقامتهم فیها ، حیث یتم ترحیلهم إلى أوطانهم إذ أن هذا الترحیل هو الطریق الوحید 

  .لإیقاف  الكارثة التي  یمكن أن تنشأ عن هذا المرض

ولذا یرى البعض أن الأجانب المرضى الذین لا یستطیعون كشف مرضهم وقت دخولهم 
     ).3(رجال السلطة یفضل ترحلیهم على طردهم  إلى حدود الدولة ثم نجحوا بعد خداع

  

  

                                                             
   .26، ص2011ر،غلاب طارق، مداخلة حول الإشكالات القانونیة المیدانیة لعملیة طرد الأجانب، مدرسة الجمارك، الجزائ) 1
  . 18عفاف غزال ، مرجع سابق ، ص ) 2
    1969 قدري الشهاوي، الموسوعة الشرطیة القانونیة أعمال الشرطة و مسؤولیتها، منشأة المعارف بالإسكندریة مصر،) 3

  . 205ص 
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منه والمتعلق بشروط دخول الأجانب  31في المادة 11- 08أما بالنسبة للقانون الجزائري 
قامتهم وتنقلهم بها تلتزم الدولة بالعدید من الأسباب منها   : إلى الجزائر وإ

   :الطرد بسبب تهدید الآمن العام و النظام العام - أ

إبعاد أي أجنبي مقیم أو غیر مقیم لدواعي الأمن وحمایة النظام العام  طرد أو یحق للدولة
وزیر الداخلیة ویتم تبلیغ القرار للأجنبي طبقا عن ویكون ذلك بموجب قرار صادر  ،بالجزائر
یوم حسب خطورة الوقائع  15ساعة إلى  48وتمنح مهلة  11-08من القانون  31للمادة 

  .المنسوبة إلیه

  : جنبي بسبب صدور حكم جزائي نهائي ضده طرد الأ -ب
بالنسبة للأجنبي الذي صدر ضده حكم قضائي نهائي یقضي بعقوبة سالبة للحریة وذلك 

 02بسبب ارتكابه جنایة أو جنحة یمكن أن یكون محل طرد بقرار من وزیر الداخلیة طبقا للفقرة 
جاءت  30المادة  02الفقرة ، ولكن ما یلاحظ  على صیاغة  11- 08من القانون 30من المادة 

  .واسعة المعنى وتتطلب تحدیدا ودقة أكثر
من  22طبقا للمادة  :عدم مغادرة التراب الوطني في المواعید المحددة طرد الأجنبي بسبب ج ـ

  : یمكن إبعاد الأجنبي في الحالات التالیة 11-08القانون 
یا أنه لم تعد تتوفر في حاملها  ـ حالة سحب بطاقة المقیم من حائزها أي لحظة إذا ثبت نهائ

حالة رفض تسلیم أو تجدید بطاقة المقیم لعدم توافر شروط منها أو تجدیدها مع   .شروط منها 
نما نصت علیها المادة  22أن هذه الحالة لم تتضمنها المادة  مع التقریر هنا أن الطرد  36وإ

 ). 1(یكون في هذه الحالة بقرار صادر من الوالي المختص إقلیمیا 

مشروع لجنة القانون الدولي نجدها أنها أضافت أسباب أخرى یمكن أن  إلىوبالرجوع 
نصت  الفقرة الأولى منها  إذ، 05جاء في مشروع  المادة  طرد الأجنبي، وهو ما إلىتؤدي 

تعلیل لقرار الطرد ال، فواجب تقدیم الدولة الطاردة تعلیل قرار الطردألا وهو  على شرط جوهري،

                                                             
بو بكر بلقاید تلمسان ، تعدد المقاربات و وحدة الهدف ، جامعة أ 11-08مراد بسعید، الإبعاد أو الطرد في ظل القانون ) 1

 .345،347الجزائر، ص 



 النظام القانوني لطرد الأجانب                                                : الفصل الأول
 

21 
 

وفي قضیة السید دیالو بینت محكمة العدل الدولیة في حكمها  )1(.اسخا في القانون الدوليیبدو ر 
ولم تبین من خلال الإجراءات ، علیل هذا تحترام جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة واجب الإعدم 

ستنتجت وجود طابع تعسفي إ و  ،شكل أساسا مقنع لطرد السید دیالوالأسباب التي یمكن أن ت
  )2(.حتجاز اللذین  خضع لهما بغرض طردهوالإعتقال للإ

 في القانون سبب الطرد منصوص علیهمن نفس المادة بأن یكون  02ونصت الفقرة 
ستناد ذلك القرار إلى سبب إویعني ذلك أن القانون الدولي یرهن شرعیة أي قرار طرد ب

  .من طرف الدولة مع ضرورة تقییم القرار بحسن نیة. منصوص علیه في قانون الدولة الطاردة 

وعلیه یمكن القول أن النظام العام والأمن القومي لیسا السببین الوحیدین لطرد الأجانب 
التي تسبق " بما في ذلك"القانون الدولي في الفقرة الثانیة في عبارة  ةوهذا ما ذهبت إلیه لجن

جنبي في إقلیم ن الطابع الغیر قانوني لوجود الأإالإشارة إلى السببین، وعلى سبیل المثال ف
الدولة یمكن أن یشكل في حد ذاته سببا كافیا للطرد، وهو ما تنص علیه الكثیر من التشریعات 

  )3(.الوطنیة 

فقد نصت على معاییر یتم إتباعها من طرف الدولة الطاردة وذلك لتقییم  الثالثةأما الفقرة 
من بین و عیا لخطورة الوقائع، یما معقولا وبحسن نیة ومرایالذي یجب أن یكون تق أسباب الطرد ،

د ویكتسي هذا المعیار أهمیة هذه العوامل سلوك الأجنبي المعني ومعیار الطابع الفعلي للتهدی
  .تهدید الأمن القومي أو النظام العام بسبب الطرد  تعلقعندما یخاصة 

 التذكیر بحظر طرد أي أجنبي لسبب یتنافى مع القانون إلىفتشیر  الرابعةأما الفقرة 
سبب تمییزي بالمعنى الوارد في الفقرة  إلىالدولي وهذا الحظر یشمل أیضا أي طرد یستند 

  )4(. 15من مشروع المادة  الأولى

                                                             
 . 73الفقرة . . 4A/CN/ 625التقریر السادس للمقرر الخاص ، )1

2 )JUDJMENT OF 30 NOVEMBER, 2010. 

  . 209التقریر السادس للمقرر الخاص ، مرجع سابق، الفقرة  )  3
  .422إلى  352دراسة الأمانة العامة ،المرجع السابق، الفقرات من )  4
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لقانون ل في الأخیر یمكن القول أن مسألة حصر أسباب الطرد وبیان مفهومها متروك
لحقوق  ن الدوليلقانو ومتعارضة مع اشرط أن لا تكون تلك الأسباب منافیة  الوطني لكل دولة،

    .        الإنسان

  الأشخاص الخاضعون للطرد :  الفرع الثاني

بالرجوع إلى الصكوك القانونیة الدولیة لحقوق الإنسان نجد أن أغلبها قد نصت على 
المبدأ القائل بعدم جواز طرد الدولة لرعایاها، و نذكر في هذا الصدد وبصفة خاصة الإتفاقیة 

  : یلي  على ما 22من المادة  فقرتها الخامسة ان التي تنص في الأمریكیة لحقوق الإنس

  )1".(لا یجوز طرد أحد من أراضي الدولة التي یحمل جنسیتها، أو حرمانه من دخولها "    

أما القوانین الوطنیة یلاحظ أن معظمها تؤكد على عدم جواز طرد المواطنین، ونذكر في 
تحریم طرد الفرنسیین من فرنسا،  یؤكد على مبدأ  لفرنسي منذ مدة وهوهذا الصدد القانون ا

لا یلزم هذا  محافظ ضد مواطن فرنسيأي وكان من المسلم به أن قرار الطرد الذي یتخذه 
من الإتفاقیة الأوروبیة  04توكول رقم و من البر  03من المادة  الأولىكما تنص الفقرة .  الأخیر

الدولة  لا یجوز طرد أحد من أراضي : "نهلحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة على أ
  .وهو نفس ما أشار إلیه المشرع الجزائري  ; )2(".التي هو أحد مواطنیها

 على الأجانب لا یطبق الطرد إلا: من خلال ما سبق یمكن أن نستخلص كقاعدة عامة
لها  وطبقا لدساتیر الدول لا یمكن أن یسري على المواطنین داخل دولة معینة، إذا لا یجوز

و بمقتضى ، طردهم فالدولة ملزمة بتحمل أعباء رعایاها في الخارج ومواطنیها داخل إقلیمها 
     )3.(ذلك یحظر على الدولة طرد أو إبعاد مواطنیها أو منعهم من العودة إلیها

لتشارلز  "ذكر قضیة طرد نستثناءات إذ وردت بعض الإعلى الرغم من ذلك إلا أنه كن ل
لیبیریا، بعد أن أتهم بإرتكاب العدید من الأعمال لرب السابق الذي أصبح رئیسا قائد الح" تایلور

                                                             
  .  1969نوفمبر  22الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان ، المؤرخة في )  1

2)human rights ,acompilation of international Instruments ,vol,II.Regional .Instuments  united 
nations.p.98. 

  .61بن صغیر عبد المؤمن ، المرجع السابق ص  )  3
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الوحشیة في بلده و من المؤكد من أن طرد السید تایلور من بلده قد تم التفاوض بینه وبین 
  )  1.(الدولة المستقبلة، وعلیه یمكن طرد الدولة لرعایاها بشرط موافقة صریحة للدولة المستقبلة 

یجوز طرد الوطني الطارئ حدیث العهد بجنسیة الدولة في حالة ما إذا تبین أنه غیر أنه 
ضطرابات داخلیة أو حین إ، وخاصة في حالة  غیر جدیر بالانتماء إلى الجماعة الوطنیة

رتكابه جریمة سیاسیة وتصدر ضده المحاكم عقوبة جنائیة، كما قد تلجأ الدول بطریقة غیر إ
شریعاتها على إجازة تجریده من الجنسیة خلال فترة محددة تلبي مباشرة عن طریق النص في ت

یتم خلالها سحب الجنسیة تمهیدا لطرد هذا  ileboكتساب الجنسیة الوطنیة وتسمى فترة إ
   )2(. الشخص عن الدولة

تخاذ إجراء الطرد بالنسبة لعدیمي الجنسیة على الأقل في إولقد ناد بعض الفقهاء إلى عدم 
توجد فیها دولة أخرى تقبل دخولهم في إقلیمها، وللدولة أن تلجأ إلى إجراءات  الظروف التي لا

   .) 3(أخرى مثل تحدید إقامته لمنعه من القیام بأي نشاط ضار للدولة 

أما فیما یخص أعضاء السلك الدبلوماسي فیرى الرأي الراجح بأنهم یتمتعون بالحصانة 
أو أي فعل ، عتداء إاسي وتتم حمایته من أي وعلیه لا یمكن التعرض لذات المبعوث الدبلوم

یؤدي إلى المساس بشخصه، غیر أنه یجوز تكلیفه بمغادرة الإقلیم وهذا في حالات قصوى 
وعلى الفور بشرط أن تكون التصرفات التي أقدم علیها تكون على درجة كبیرة من الخطر 

تخاذ قرار إلة في هذه الحالة وتهدد النظام العام في الدولة المضیفة وقد تضر بمصالحها وللدو 
  )4(.الطرد للمحافظة  على أمنها 

  

                                                             
  . 32فقرة ال. A/CN. 4/ 565التقریر رقم ) 1
صالح عبد النوري ، التعاون الدولي في مجال مراقبة شرطة الحدود، النظام الإداري ، مجلة أكادیمیة نایف العربیة للعلوم ) 2

  ) .16نقلا عن مذكرة عجیمي سمیرة ص (39، ص 2002الأمنیة، مركز الدراسات و البحوث ، الریاض، سنة 
  . 21عفاف غزال، المرجع السابق ، ص) 3
، تعدد المقاربات ووحدة الهدف ، مجمع مداخلات  11- 08راد بسعید، الإبعاد والطرد  إلى الحدود  في ظل  القانون  م) 4

  . 346، ص  2010ملتقى تنظیم العلاقات الدولیة الخاصة  بجامعة  ور قلة، الطبعة الأولى ، 
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  المبحث الثاني

  إجراءات و أثار طرد الأجانب

إلا أن فقه القانون  والنظام العام، للدولة الحق في طرد الأجانب لدواعي الأمن القومي
أن ذلك یجب لدولة إلا اإن كان حقا متروكا لسلطة  الدولي یذهب إلى القول أن طرد الأجنبي و

وهذه الإجراءات تعد في نفس  ،التي تؤثر على صحة قرار الطرد، أن یتم وفق إجراءات قانونیة 
الوقت بمثابة حقوق للأجانب وعلیه على الدولة إحترام هذه الإجراءات المتعلقة بطرد الأجانب 

غیر عن الفعل (أي إخلال بإجراء من هذه الإجراءات یعرض الدولة للمسؤولیة الدولیة و 
، كما أن قرار الطرد یرتب عدة أثار سواء بالنسبة للدولة نفسها المصدرة لقرار الطرد )المشروع

أو بالنسبة للشخص المعرض للطرد وعلیه سنحاول من خلال هذا المبحث أن نتطرق إلى 
ثم إلى الأثار التي تترتب عن الطرد  )مطلب أول(الإجراءات المتبعة في حالة طرد الأجانب 

  ).ثانيمطلب (

  المطلب الأول

  إجراءات طرد الأجانب

سنتطرق في هذا  المطلب  إلى دراسة إجراءات الطرد في القانون الدولي لحقوق الإنسان 
الإجراءات المتبعة من قبل الدولة في حالة طرد الأجانب في التشریعات المقارنة  )فرع أول(
 ).فرع ثاني(

بالنسبة لإجراءات الطرد  :  دولي لحقوق الإنسان القانون ال إجراءات الطرد في: الفرع الأول 
في فقرتها الأولى على قائمة من  26في القانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد نصت المادة 

الحقوق الإجرائیة التي یجب أن یستفید منها كل أجنبي خاضع للطرد بغض النظر عن الطابع 
 )1(ة الطاردة، أو غیر القانوني لوجوده في إقلیم الدول، القانوني 

                                                             

 .من مشروع لجنة القانون الدولي ، المرجع السابق 26المادة  )1 
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من مشروع المادة والخاص بالأجانب  الرابعةمع التحفظ الوحید المنصوص علیه في الفقرة 
  ).أشهر06(الموجودین بصورة غیر قانونیة في إقلیم هذه الدولة منذ أقل من ستة أشهر 

  :یلي  ومن أهم هذه الإجراءات ما 

  :إخطار الأجنبي بقرار الطرد : أولا

ردة بضرورة إخطار الشخص الأجنبي المعني بقرار الطرد حتى یكون تلتزم الدولة الطا
      على علم ودرایة بذلك، إذ أنه لا یمكن للدولة أن تصدر قرار طرد أجنبي بشكل مفاجئ 

على الدولة الطاردة إحترام هذا الإجراء، الذي یعد إجراء ضروري لابد منه لیمارس و وتعسفي،
  .ستئناف في قرار الطرد مثلا وقه الإجرائیة كالإالأجنبي الخاضع للطرد مجموع حق

تفاقیة الدولیة من الإ 22من المادة  الثالثةوهناك إقرار صریح لهذا الشرط في الفقرة  
، التي تنص على أن الأشخاص 1990لحمایة حقوق العمال المهاجرین وأفراد أسرهم لعام 

مستوى الفقه رأى معهد القانون الدولي وعلى  " یتم إخطارهم بالقرار بلغة یفهمونها "المعنیین 
إذا ما : " ورأى علاوة على ذلك أنه " .إخطار الشخص المطرود بأمر الطرد"  1892منذ عام 

كان من حق المطرود الطعن أمام محكمة قضائیة أو إداریة أعلى ،لابد أن یوضح أمر الطرد 
  .)1(ذلك و أن یحدد الموعد النهائي لتقدیم الطعن

دول تنص على وجوب إخطار الشخص الأجنبي المعني عدة أن تشریعات  ویلاحظ أیضا
    )2(.بالقرار المتعلق بالطرد

  

  

 

                                                             
في الدورة التي مقرها معهد القانون الدولي في  1892سبتمبر  09: اعد الدولیة لدخول الأجانب وطردهم المعتمد فيالقو ) 1

  . 30،31جنیف، المادة 
  . 649الفقرة  A/CN.4/565الدراسة التي أنجزتها الأمانة ) 2
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  :تمكین الأجنبي من الطعن في قرار الطرد  :ثانیا 

یفرض على الدولة الطاردة التي أصدرت قرار الطرد ضد الأجنبي أن تمنحه الحق في 
المناهضة لطرده، وقد أشارت إلى هذا الحق  إستئناف هذا القرار، وتمكنه من تقدیم الأسباب

  .معظم الإتفاقیات الدولیة 

دولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة للفرد من العهد ال 13هذا ما أشارت إلیه المادة  
ما لم تحتم دواعي " الذي صدر بحقه قرار الطرد، بالحق في تقدیم الأسباب المناهضة لطرده 

لا یجوز إبعاد الأجنبي المقیم بصفة قانونیة : یلي وهي تنص على ما" الأمن القومي خلاف ذلك
و بعد تمكینه، ما لم تحتم  ار اتخذ وفقا للقانون،في إقلیم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفیذا لقر 

ة لعدم إبعاده من عرض قضیته یددواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤ 
على السلطة المختصة أو على من تعینه أو تعینهم خصیصا لذلك و من توكیل من یمثله 

   )1("أمامها أو أمامهم

من إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذین لیسوا من  07كذلك بالرجوع إلى نص المادة 
الإعلان المرفق بقرار الجمعیة وكذلك " نجدها تكرس نفس الحق" مواطني البلد الذي یعیشون فیه

بصورة قانونیة في  لا یجوز طرد الأجنبي الموجود: " یلي تنص على ماالتي  40/144العامة 
ویسمح له إلا أذا اقتضت أسباب جبریة تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك أن  …إقلیم دولة ما

  ". یتقدم بالأسباب المناهضة لطرده

وبیة تفاقیة الأور من الإ 07توكول رقم و من البر  الأولىنص المادة توعلى الصعید الإقلیمي 
على أنه ینبغي أن یكون بإمكان الأجنبي الذي یقیم بصورة قانونیة في فقرتها لحقوق الإنسان 

   .)2(" أن یتقدم بالأسباب المناهضة لطرده" في إقلیم دولة ما والذي صدر بحقه قرار بالطرد 

                                                             
  .23/03/1976تاریخ بدء النفاد  16/12/1966من الإتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة و السیاسیة ،المعتمدة في  13المادة ) 1
 1990یولیو 20مهوریة الدومنیكیة ، قضیة بییر غیري ضد الج" 193/1985اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، البلاغ رقم ) 2

الفقرة  46، المجلد الثاني، الصفحة )A/45/40(40الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم 
05.  
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ى تفاقیة الأوروبیة المتعلقة بإقامة الأجانب علمن الإ 03من المادة  الثانیةوتنص الفقرة 
عتبارات الأمن الوطني إفیما عدا الحالات التي تستوجب فیها " الضمانة نفسها إذ توضح أنه 

القاهرة خلاف ذلك، لا یجوز طرد مواطن أي طرف من الأطراف المتعاقدة ممن أقام بصفة 
: إلا بعد أن یسمح  له أولا) سنوات 02(قانونیة في إقلیم أي طرف أخر لمدة تفوق سنتین 

ن حق الأجنبي في الطعن في إو أخیرا ف " .العدول عن طرده تؤدي إلى التي لأسباببالإدلاء با
  )1(.طرد حق معترف به أیضا في القانون الوطنيالقرار 

لحقوق المدنیة والسیاسیة أنها نصت لمن العهد الدولي  13الملاحظ على نص المادة 
على هذه المادة أنها لم صراحة على حق الأجنبي في الطعن في قرار الطرد، لكن ما یعاب 

تحدد نوع الجهاز الذي یمكن أن یلجأ إلیه الأجنبي، كما أنها ربطت مسألة الطعن في قرار 
دواعي الأمن القومي، ومسألة تحدید ما یدخل في دائرة الأمن القومي یعود للسلطة بالطرد 

  .  التقدیریة للدولة الطاردة و هذا ما یثیر الإشكال في القانون الدولي 

  : ستماع إلیه من قبل هیئة مختصة تمكین الأجنبي من الإ:  ثالثا 

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لا تعطي الأجنبي صراحة  13الملاحظ على المادة 
تخاذ إن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان رأت أن فكرة جواز إالحق في أن یستمع إلیه، وعلیه ف

نبي من أن یستمع إلیه یمكن أن تثیر إشكالات في إطار المادة  قرار الطرد دون تمكین الأج
و تشعر اللجنة بالقلق أیضا لأنه یجوز لمجلس الهجرة ومجلس الطعون المقدمة :" من العهد 13

تخاذ إمما یؤدي إلى  من الأجانب التنازل في حالات معینة عن ولایتهما القضائیة للحكومة ،
رة أو اللجوء دون أن تتاح للأفراد المتضررین فرصة قرارات بالطرد أو برفض طلب الهج

وترى اللجنة أن هذه الممارسة قد تثیر في بعض الظروف ، ستماع إلیهم على النحو الواجب الإ
)2(من العهد  13أسئلة في إطار المادة 

.    

                                                             
و المتممة بالبرتوكول الإضافي ،  14و  11من الأتفاقیة الأوروبیة لحقوق الانسان ، المعدلة بالبروتكولین رقم  3المادة ) 1

  . 1950روما 
مة ، الدورة الحادیة و الخمسون ، ، الوثائق الرسمیة للجمعیة العا 1995نوفمبر  01للجنة المعنیة بحقوق الإنسان ، السوید ا) 2

  . 88، الفقرة .40A/51/40.VOL(الملحق رقم 
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لأجنبي الحق في أن یستمع إلیه بمناسبة إجراء لوتمنح التشریعات الوطنیة في عدة دول 
ختلافات القائمة ونظرا للإ ویصدق الكلام نفسه على العدید من الولایات القضائیة الوطنیة الطرد

في ممارسات الدول في هذا المجال فإننا لا یمكن أن ندعي أن القانون الدولي یعترف للأجنبي 
  )1(، .ة شخصیاالخاضع للطرد بالحق في أن تستمع إلیه الهیئة المختص

جنبي بالحق في تفسیر وجهة نظره وتقدیم أسبابه الخاصة وما یشترط هو أن یعترف للأ
وبحسب الظروف قد یتضح أنه یكفي أن یكون الإجراء كتابیا فیما یتعلق  ،مختصةأمام هیئة 

وتعلیقا على بعض قرارات اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان المتعلقة بقضایا  .بالقانون الدولي
  : یلي  د المؤلفین مامن العهد، كتب أح 14و 13تتصل بالمادتین 

الأسباب المؤیدة  ستماع بتقدیمإ جلسةأثناء على الرغم أن من المحبذ  بوجه عام ، القیام " 
من المادة  03من الفقرة ) د(، على عكس البند13المادة  نفإ، لعدم تنفیذ قرار طرد و شیك 

                                                                                                                                                   )2(..."لا تكرس حق الأجنبي في المثول  شخصیا 14

إتاحة سبل انتصاف فعالة للأجنبي للطعن في قرار الطرد                                                                           : رابعا 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الأجنبي المقیم  13تخول المادة  
بصفة قانونیة في الدولة الطاردة حق الطعن في الطرد، ولكن دون أن تحدد نوع الجهاز الذي 

لا یجوز إبعاد الأجنبي المقیم بصفة قانونیة في إقلیم دولة " : یجب أن ینظر في الطعن 
هد إلا تنفیذا لقرار أتخذ وفقا للقانون ،و بعد تمكینه ما لم تحتم دواعي طرف في هذا الع

الأمن القومي خلاف ذلك من عرض قضیته على السلطة المختصة أو على من تعینه أو 
)3(تعینهم خصیصا لذلك ، و من توكیل من یمثله أمامها أو أمامهم

.      

  

                                                             
  . 618الفقرة  A/CN.4/565الدراسة التي أجرتها الأمانة ، ) 1

2) Nawak  Manfred, covenant on civil and political Rights ,CCPR commentray ,2nd revised ed 
(kehl am rhein,N.P ,Engel publisher.2005)p 297. 

  .ة الاوروبیة للحقوق المدنیة والسیاسیة، مرجع سابقیمن الاتفاق 13المادة ) 3
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ه لا یمكن إلغاء الحق في الطعن أما اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان فقد أشارت إلى أن
قتضت ذلك أسباب جبریة تتعلق إإلا إذا  ،13والضمانات الأخرى التي تنص علیها المادة 

نتصاف المتاح للشخص الأجنبي كما شددت على ضرورة أن یكون سبیل الإ بالأمن القومي،
نتصافه من إءات وتمنح للأجنبي جمیع التسهیلات اللازمة لمتابعة إجرا المطرود سبیلا فعالا،

حتى یكون هذا الحق في جمیع ظروف حالته فعالا، ولا یمكن الخروج عن المبادئ التي  الطرد،
والمتصلة بالطعن في الطرد والحق في إعادة النظر من قبل سلطة  13تقضي بها المادة 

  )1(". مختصة إلا عندما تقتضي ذلك أسباب جبریة تتعلق بالأمن القومي 

أو  ،حتجاج لدى البعثات الدبلوماسیةالإلمعنیة بحقوق الإنسان أن كما رأت اللجنة ا
  :من العهد 13القنصلیة للدولة الطاردة لا یشكل حلا مرضیا بموجب المادة 

أن السلطة التقدیریة التي یتمتع بها وزیر الداخلیة والمتمثلة في سوریا مثلا وترى اللجنة 
تطرح  المصلحة العامة یقتضیان ذلك،في طرد أي أجنبي دون ضمانات إذا كان الأمن و 

من العهد خاصة إذا كان الشخص الأجنبي قد دخل الأراضي  13مشاكل تتعلق بالمادة 
حتجاج الأجنبي المطرود لدى البعثات إالسوریة بصورة قانونیة وحصل على تصریح إقامة، وأن 

    )2(.الدبلوماسیة والقنصلیة السوریة في الخارج حل غیر مرضي بالنسبة للعهد

  : تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان من الإ 13وتكرس المادة 

نتهاك أي من الحقوق أو الحریات المنصوص علیها إنتصاف فعال ضد إل یالحق في سب
 )3(:فاقیة ولا سیما في حالة الطرد  تفي الإ

                                                             
في  10الفقرة  1986ریل  أف 11، وضع الأجانب بموجب العهد  15اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ، التعلیق العام رقم ) 1

، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة ، الدورة  1987أفریل  03،  155/1983البلاغ رقم (قضیة ایریك هامل ضد مدغشقر 
  .) A/42/40 40الثانیة و الأربعون ، الملحق رقم 

ائق الرسمیة للجمعیة العامة ، الدورة  ، الوث 2001أفریل  05اللجنة المعنیة بحقوق الانسان ، الجمهوریة العربیة السوریة ، ) 2
  . 08/، الفقرة )  A/56/40/VOL.1( السادسة و الخمسون الملحق  رقم 

3) Giorgio Gaja ,« Expulsion of aliens : some  olad and new issues  in international  Law ».cursos 
euro méditerranés bancaja de derecho international , vol 3, 1999 .pp.309-310 .                                                                                                    
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 الحق في وسیلة انتصاف تفاقیةالإ  في هذهو حریاته المحددة  نتهكت حقوقهإإنسان لكل " 
  "فعالة أمام سلطة و طنیة ، و لو كان هذا الانتهاك وقع من أشخاص یعملون بصفة رسمیة 

 03وفي قرار أصدرته المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بشأن شكوى تستند إلى المادة 
تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان بشأن حالة طرد ، قررت المحكمة الأوروبیة لحقوق من الإ

  : مایلي 13نتصاف المنصوص علیها في المادة یلة الإالإنسان بشأن وس

إذا تحقق  في مثل هذه القضایا، وبالنظر إلى عدم إمكانیة تدارك الضرر الذي قد یحدث
نتصاف ، یقتضي مفهوم الإ03المحكمة على المادة  هاالأهمیة التي تعلقخطر إساءة المعاملة، و 
ض لمعاملة وجود أسباب قویة لخشیة التعر  دعاءإتدقیقا مستقلا في  13الفعال بموجب المادة 

ویجب إجراء هذا التدقیق أو لأي تهدید متصور للأمن الوطني للدولة  ،03تتعارض مع المادة 
   .) 1(الطاردة 

تفاقیة حمایة حقوق الإنسان والحریات لإ 07توكول رقم و من البر  01وتمنح المادة 
   .م هیئة مختصةأما تهقضیعرض الأساسیة للأجنبي المطرود الحق في 

تفاقیة الأوروبیة المتعلقة بالوضع القانوني للعمال المهاجرین وتجدر الإشارة إلى أن الإ
  : یلي  كما 01حددت جملة من الضمانات الإجرائیة في حالة طرد الأجانب في المادة 

ـ لا یجوز طرد الأجنبي من إقلیم دولة یقیم بها إقامة مشروعة إلا بمقتضى قرار صادر 1
  : قا للقانون ، و یجب أن یسمح له بما یلي طب

  .ب ـ إعادة النظر في حالته 

من هذه ) ج(و)ب(و) أ( 1ـ یجوز طرد الأجنبي قبل ممارسته للحقوق الواردة في الفقرة 2
  .المادة إذا كان الطرد ضروریا لمصلحة النظام العام أو كان  قائما على دواعي الأمن القومي

  
                                                             

 15، )جوهر الدعوى و الترضیة العادلة (المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ، قضیة بشهل ضد المملكة المتحدة حكم ) 1
  .151، الفقرة  22414/93، الطلب رقم  1996نوفمبر 
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  : یلي من الاتفاقیة الأوروبیة بشأن إقامة الأجانب تنص على ما 02و بالفعل فان الفقرة 

القاهرة لأمن الدولة خلاف ذلك ، لا یجوز  عتباراتتستوجب فیها الإفیما عدا الحالات التي " 
طرد مواطني الأطراف المتعاقدة المقیمین بصفة قانونیة في إقلیم الأطراف الأخرى  منذ أكثر 

هم بعرض الأسباب المناهضة لطردهم ، و بالطعن فیه و من سنتین إلا بعد أن یسمح ل
الحصول على حق التمثیل لهذا الغرض أمام هیئة مختصة  أو أمام  شخص أو مجموعة من 

  ."الأشخاص تعینهم خصیصا الهیئة المختصة

أفراد و تفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین من الإ 83وتقتضي المادة 
من المادة  2تفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین، والفقرة من الإ 32من المادة  02ة أسرهم، والفقر 

من  09من المادة  05تفاقیة الخاصة بوضع الأشخاص عدیمي الجنسیة، والفقرة من الإ 31
  )1(.تفاقیة الأوروبیة المتعلقة بالوضع القانوني للعمال المهاجرین الإ

رست الحق في الطعن وذلك بالإشارة إلیه في وبالرجوع إلى الجمعیة العامة نجد أنها ك
   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  13عبارات مماثلة لما ورد في المادة 

من إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذین لیسوا من مواطني البلد الذي  07وذلك في المادة 
   : 40/144یعیشون فیه  المرفق بقرار الجمعیة العامة  

لا یجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونیة في إقلیم دولة ما من ذلك الإقلیم إلا بموجب " 
أسباب جبریة تتعلق  قتضتإإذا قرار یتم التوصل إلیه وفقا للقانون ، و یسمح له ، إلا 

بالأمن الوطني خلاف ذلك ، أن یتقدم بالأسباب المناهضة لطرده ، و أن تنظر في قضیته 
نهم خصیصا السلطة المختصة ، و أن یمثل یمختصة أو شخص أو أشخاص تعالسلطة ال

 ." )2(لهذا الغرض أمام السلطة المختصة أو من تعینه

  

                                                             
،الأمم المتحدة، مجموعة 1977نوفمبر  24رغ، اسبو ستر  الاتفاقیة الأوروبیة المتعلقة بالوضع القانوني للعمال المهاجرین،) 1

  .03، الصفحة  25700، الرقم  1496المعاهدات المجلد 
  .40/144من إعلان حقوق الإنسان المرفق بقرار الجمعیة العامة 07المادة ) 2
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على ضرورة  30ونددت لجنة القضاء على التمییز العنصري في توصیتها العامة رقم 
الدولیة للقضاء تفاقیة في حالة الطرد، وأوصت الدول الأطراف في الإ ةنتصاف فعالإتوفیر سبل 

  : على جمیع أشكال التمییز العنصري بأن تعمل على
نتصاف فعالة على قدم المساواة، بما في ذلك إضمان حصول غیر المواطنین على سبل " 

  )1(".تصاف هذه فعلیا نلتماس سبل الإإالحق في الطعن في أوامر الطرد، و السماح لهم ب
ه الأجنبي الموجود بصورة قانونیة في إقلیم الدولة ستئناف الذي یقدمللإكما تجدر الإشارة أن 

  :وسنوضح ذلك كالأتي قرار الطردلموقف الطاردة أثر 
الذي یعترف بأثر إیقافي للطعن الذي یقدمه الأجنبي الموجود  27ـ یدخل مشروع المادة 1

فعل ترى بال" التطور التدریجي للقانون الدولي " بصورة قانونیة في إقلیم الدولة الطاردة ضمن 
اللجنة أن ممارسة الدول في هذا المجال لیست موحدة ومتقاربة بما یكفي لیستند إلیهما، في 

یقافي للطعن في القانون القائم وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العام تنص على الأثر الإ
  )2(.قرار الطرد

یقافي في مشروع المواد الإ عتراف بهذا الأثرـ ورأت اللجنة رغم كل شئ أن هناك ما یبرر الإ 2
یقافي هناك دون شك كون الطعن رغم أنه في غالب ومن بین الأسباب التي تؤید الأثر الإ

نه لن یكون فعالا نظرا للعوائق المحتملة للعودة التي یمكن إالأحیان لا یوقف تنفیذ قرار الطرد، ف
الطاردة عقب قرار الطرد ضطر في غضون ذلك إلى مغادرة الدولة إالأجنبي الذي  أن یواجهها

  . الذي لا تلاحظ طبیعته غیر القانونیة  إلا بعد رحیله

یقافي للطعن في قرار الطرد فعلا ضمن عتراف بالأثر الإـ هناك رأي داخل اللجنة، یدخل الإ3
القانون الوضعي عندما یكون بإمكان الأجنبي أن یستند بشكل معقول في إطار هذا الطعن إلى 

  )3(.أو حریته في دولة المقصد، أو خطر تعرضه فیها إلى سوء المعاملة خطر یهدد حیاته

                                                             
،أنظر أیضا الملاحظات الختامیة،للجنة بشأن  25، الفقرة 30لجنة القضاء على التمییز العنصري، التوصیة العامة رقم ) 1

  ) .  التي تكرس حق الطعن( 144، الفقرة   A/49/18،1994مارس  01فرنسا  
یره السادس، بشأن مدى مناسبة إلى تقر  02أنظر التحفظات التي أعرب عنها المقرر الخاص في بدایة الأمر، في الإضافة ) 2

  . Add.2 /652/4الفرصة لصیاغة قاعدة بشأن إضفاء أثر إیقافي على الطعن في قرار الطرد، 
  .لجنة القانون الدولي، المرجع السابقمن مشروع ا 24، 23المواد ) 3
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وعلاوة على ذلك أبدى بعض الأعضاء أنهم یفضلون أن تعترف اللجنة من منظور  
یقافي لیس للطعن الذي یقدمه الأجنبي الموجود بصورة غیر قانونیة في تطور تدریجي بالأثر الإ

ن كانوا إقلیم الدولة الطاردة فحسب، بل أیضا  للطعن الذي تقدمه بعض فئات الأجانب الذین وإ
موجودین بصورة غیر قانونیة في هذا الإقلیم فإنهم أقاموا فیه لمدة معینة، أو یستوفون شروطا 

أو الأسري قتصادي جتماعي أو الإالإ(ندماج أخرى تتعلق على الخصوص بمستوى كاف من الإ
  .في الدولة الطاردة ) أو غیر ذلك

تخذته المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أثر إالإشارة في هذا السیاق إلى الموقف الذي ـ تتم  4
عتراف المحكمة بالسلطة التقدیریة التي تتمتع بها الدول إالطعن في تنفیذ القرار، و رغم 

الأطراف في هذا الصدد، فإنها أوضحت أن التدابیر التي قد لا یمكن تدارك أثارها یجب ألا 
 ما خلصت و هذا، بعد أن تحدد السلطات الوطنیة ما إذا كانت متوافقة مع الاتفاقیات تنفذ إلا 

ترى " تفاقیة من الإ 13نتهاك للمادة إي قضیة كونكا ضد بلجیكا،إلى حدوث فالمحكمة  إلیه
نتصاف  یمكن أن یوقف تقتضي بأن الإ 13نتصاف الفعال بموجب المادة المحكمة أن فكرة الإ

  .و قد لا یمكن تدارك أثارها تفاقیةتنافى مع الإی، تنفیذ تدابیر

 النظر تفرغ السلطات الوطنیة منتتعارض تنفیذ هذه التدابیر قبل أن  13ن المادة إو بالتالي ف 
أن الدول المتعاقدة تتمتع بهامش معین من القدرة التمیزیة  غیر ،تفاقیةمدى توافقها مع الإفي 

  )1(. 13امات  التي تقع على عاتقها بموجب المادة لتز متثال  للإفیما یتعلق بطریقة الإ

 نتصاف الفردیة كماالتي نصت على إجراءات الإ 28ویمكن الإشارة حسب نص المادة 
یجوز للأجنبي الخاضع للطرد اللجوء إلى أي إجراء متاح للانتصاف الفردي أمام "  : یلي 

  "هیئة دولیة مختصة 

إلى التذكیر بأن الأجانب الخاضعین للطرد یهدف  28یمكن القول أن مشروع المادة  
نتصاف الفردیة المنصوص علیها في مختلف یمكن حسب الحالات، أن یصلوا إلى إجراءات الإ

  . الصكوك التعاهدیة في مجال حمایة حقوق الإنسان سواء على الصعید العالمي أو الإقلیمي
                                                             

فیفري  05،)ضیة العادلة جوهر الدعوى و التر (المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ، قضیة كونكا ضد بلجیكا ، حكم ) 1
  .79، الفقرة  51564/99الطلب رقم  2002
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   في التشریعات المقارنة إجراءات طرد الأجانب:  الفرع الثاني

سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق لإجراءات طرد الأجانب في بعض التشریعات 
  .وسنسلط الضوء على دراسة إجراءات الطرد في كل من التشریع الجزائري والمصري  ،المقارنة 

  إجراءات الطرد في التشریع الجزائري  : أولا 

الطرد  أمام  على حق الطعن في قرار 11-08من قانون  02فقرة  31المادة نصت 
بتداء من تاریخ تبلیغ إستعجالي المختص في المواد الإداریة في أجل خمسة أیام القاضي الإ

هذا المیعاد في حالات یمدد على أنه یمكن أن  01فقرة  31القرار طبقا لمقتضیات المادة 
 32یوما، هذه الحالات هي حالات إنسانیة تتعلق حسب المادة  30معینة إلى ثلاثین 

  : شخاص المذكورین أدناه وهم بالأ

ـ الأجنبي المتزوج أو الأجنبیة المتزوجة منذ سنتین على الأقل مع جزائري أو جزائریة و یعیشان 
  .معا

سنة مع أبویه  18ـ الأجنبي الذي یثبت بالوسائل الشرعیة إقامته المعتادة في الجزائر قبل سن 
للطعن أمام القضاء في قرار الطرد أثر ویكون  .سنوات 10اللذین لهم صفة مقیم ذات صلاحیة 

في فقرتها الثالثة القاضي بأجل الفصل في الدعوى وهو عشرون یوما  31موقف، وقیدت المادة 
   . )1(هنا الآجالبتداء من تسجیل الطعن والحكمة واضحة من تقصي إ

بدعوى ـ یبدو أن موضوع الطعن هنا یتعلق بأصل الحق أي بإلغاء القرار رغم أن الأمر یتعلق 
  ستعجالیه بنص القانون وبمجرد تسجیل الطعن یوقف تنفیذ القرار إ

ستعجالي في یجوز بنص القانون الأمر بوقف تنفیذ قرار الطرد من قبل القاضي الإ اـ و أخیر 
  : وهي 32حالة الضرورة القصوى ولاسیما في حالات إنسانیة هذه الحالات حسب المادة 

  .الأجنبیة الذین یرعون طفل جزائري قاصر مقیم في الجزائر ـ أحد الوالدین أي الأب أو الأم

                                                             
  .،المرجع السابق 11-08من القانون  31المادة ) 1
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   .ـ الأجنبي القاصر

  .ـ الأجنبي الیتیم القاصر 

  ).1( .ـ المرأة الحامل 

أو القنصلیة  ،ته الدبلوماسیة یتصال بممثلـ على أنه یمكن للأجنبي موضوع إجراء الطرد الإ
یتعرض الأجنبي الذي یرفض تنفیذ قرار مساعدة محام أو مترجم علاوة على ذلك  من ستفادةوالإ

طرده إلى الحدود و دخل من جدید دون رخصة إلى عقوبة تم أو الذي ، الطرد إلى الحدود 
إلى خمس سنوات و تطبیق نفس العقوبة على الأجنبي الذي لا یقدم  02الحبس من سنتین 

  .وثائق السفر التي تسمح بتنفیذ قرار الطرد إلى الحدود 

لك یمكن للمحكمة أن تحكم بمنعه من الإقامة في الإقلیم الجزائري لمدة لا تتجاوز وعلاوة على ذ
سنوات على أن یترتب على هذا المنع من الإقامة إبعاد المحكوم علیه إلى الحدود و بقوة  10

   .القانون 

      ـ إذا رفض الامتثال لقرار الطرد تقوم مصالح الأمن بإخراجه من الجزائر تنفیذا لهذا القرار
  .و عند الاقتضاء یتعرض الأجنبي للعقوبات الجزائیة السالفة الذكر

ستحالة الأجنبي مغادرة الإقلیم الجزائري فیمكن تحدید إقامته إـ أما إذا صدر قرار الطرد، وثبت 
  .)2( بموجب قرار ثاني صادر من وزیر الداخلیة إلى حین أن یصبح تنفیذ قرار الطرد ممكنا

  

  

  

                                                             
  .،المرجع السابق 11- 08من القانون  32المادة  )1
  . 347مراد بسعید، المرجع السابق، ص ) 2
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ترك الأمر مطلق فلم یحدد مدة زمنیة لإجراء تحدید الإقامة بل تركه والملاحظ أن المشرع  
ختصاص للسلطة القضائیة مرهونا بإمكانیة تنفیذ قرار الطرد وكان من المفروض أن یعطي الإ

  .)1(من قانون العقوبات 11وفقا للمادة 

من قبل الطرد بمجرد إخطار الأجنبي بقرار : إجراءات الطرد في التشریع المصري :ثانیا 
مصلحة الهجرة و الجوازات و الجنسیة بالطرق الإداریة تمنحه مهلة في حدود خمسة عشر یوما 

یوم من تاریخ الإبلاغ لمغادرة الأراضي المصریة، وللمبعد أن یختار جهة الحدود التي یرید  15
  .الخروج إلیها و أن یقصدها ما لم تعین المصلحة المذكورة جهة معینة 

وبالتالي قد ،  هنه یتعذر تنفیذإرار الطرد على أجنبي عدیم الجنسیة فولكن إذا صدر ق
أجاز المشرع للمدیر العام لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسیة، أن یفرض على الأجنبي الإقامة 

  )2(.في جهة معینة والتقدم إلى الجهات المسؤولة عن التسجیل وذلك بغرض تسجیل إقامته فیها

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ه بأن یقیم في نطاق إقلیمي یعینه الحكم لمدة لا تتجاوز تحدید الإقامة هو إلزام المحكوم علی" من قانون العقوبات  11المادة ) 1

  ...".الخمس سنوات 
  . 12،ص  2003وائل فرج ، دراسة تحلیلیة بشأن مركز الأجانب واللاجئین بین القوانین الدولیة و القوانین المحلیة ، فیفري ) 2
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  المطلب الثاني

  ار طرد الأجانبأث

یعتبر الطرد إجراء یتخذ ضد الأجنبي غیر المرغوب فیه، وهذا یعد نتیجة لمبدأ سیادة 
الدولة على إقلیمها وذلك عن طریق إصدار قرار الطرد الذي یعتبر إجراء یتخذ ضد الأجنبي 

فة لذلك یمكن القول أن الطرد یعد جزاء لمخال المتواجد بصفة غیر شرعیة في إقلیم الدولة ،
المترتبة عن إجراء الطرد  الآثاروعلیه سنحاول الحدیث عن أهم  ،نظام الدخول والإقامة الشرعیة

فرع (المترتبة على الدولة التي تطبق الطرد  الآثارو  )فرع أول(سواء بالنسبة للشخص المطرود 
  .)ثان

  أثار الطرد على الشخص المطرود: الفرع الأول

وتنقسم هذه  الذي صدر ضده قرار الطرد،  لشخصلسبة بالنیترتب على إجراء الطرد أثار 
  :إلى نوعین وهي الآثار

  .أثار تترتب على طرد الأجانب وأخرى على عدیمي الجنسیة   

في حكم القوة القاهرة فتفسخ العقود التي أبرمها الطرد یعتبر :  أثار الطرد بالنسبة للأجانب: أولا
لا یكون هناك محل لمطالبة الغیر بالتعویض عن الأجنبي مع الغیر بقوة القانون، ومع ذلك 

  .)1(مثل هذا الإجراء

 ةالأجنبي سقوط حقه في الإقامة بالبلاد بعد صدور قرار الطرد في حالطرد یترتب على 
فإذا عاد إلى البلاد  یتم منح له إقامة جدیدة كأنه قدم إلى البلاد لأول  ،كون هذا القرار صحیح

أجنبي بناءا طرد كما في حالة ) أو غیر مشروع(رار في غیر محله كون الق ةأما في حال، مرة 
أو كما في حالة ، على تحریات غیر صحیحة وجب تصحیح وضعه القانوني بعودته إلى البلاد 

ن وضع الأجنبي لا یتأثر في هاتین الحالتین وكان قرار الطرد الذي صدر بحقه إفالطرد قرار 
                                                             

لجزائري ، الطبعة الثانیة ، دار هومة ، الجزائر  عبد الحفیط بن عبیدة ، الجنسیة و مركز الأجانب في الفقه و التشریع ا) 1
  . 283، ص 2007
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، وأن تعتبر إقامته مستمرة رد للطاعن الأجنبي جمیع حقوقهن تكأن لم یكن ویكون على الإدارة أ
  . في حقهالطرد و یعود إلى حالته التي كان علیها قبل صدور قرار 

و لكن الشخص الذي تم طرده ، یقتصر على الطرد وعلیه في الأصل یمكن القول أن 
أفراد مبرر یشمل ) أو الإدارة ( الدولة جتمع لدى إستثناء قد یمتد إلى أشخاص أخرین إذا إك

قد الدولة ، فان تخاذ هذا القرارإإلى في الأعمال الأمنیة التي دعت لإشتراكهم عائلة الأجنبي 
  )1(.الطردتدخل أفراد الأسرة مع عائلاتهم في قرار 

   أثار الطرد بالنسبة لعدیمي الجنسیة :ثانیا 
من مواطنیها عندما  هو كل شخص لا تعتبره أیة دولة 1954تفاقیة إـ عدیم الجنسیة حسب 

وبالنسبة للقانون الدولي فانه یقرر قاعدة مهمة في العلاقات الدولیة الحدیثة ، تطبق تشریعاتها 
لتزام بقبول مواطنیها إذا ما أبعدو من طرف دولة أخرى، ولكن إمفاد هذه القاعدة على الدولة 

قد طردهم عینة ففي حالة تثار المشكلة حول وضع عدیمي الجنسیة كونهم لا ینتمون إلى دولة م
و هذا ما یجبرهم على العودة إلى إقلیم الدولة التي قامت  ، لا یجدون دولة تقبل دخولهم إقلیمها 

  . ئذ یصطدم بمخالفة قرار الطرد ن، فحیم طردهب
عدیمي الجنسیة في ضد تخاذ إجراء الطرد إمتناع عن تجه البعض على الأقل إلى الإإلذا 

  ).2(إلى إقلیمها مد فیها دولة تقبل دخولهالحالات التي لا توج

  

  

  

  

  

  

                                                             
هشام علي صادق، الجنسیة و المواطن و مركز الأجانب، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، منشأة المعارف ، نقلا عن مذكرة ) 1

  . 187،ص  1977عجیمي سمیرة ،
، مؤتمر الأمم المتحدة  1951یونیو  28نسیة ، أعتمدت یوم الاتفاقیة الخاصة بحقوق الإنسان و اللاجئین و عدیمي الج) 2

  . 14للمضیفین بشأن اللاجئین و عدیمي الجنسیة ، ص 
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  الدولة المطبقة له على أثار الطرد: الفرع الثاني
  

تعهد التشریعات المعاصرة إلى جهة معینة بتنفیذ قرارات الطرد وتخویلها السلطات التي 
لا یخلو الأمر من التنسیق مع جهات أخرى ذات صلة، وقد أسند  و، تمكنها من النهوض بذلك

  .)1(مشرع إلى إدارة الطرد التي تكون بقرار من طرف وزیر الداخلیة ال
حتیاطیة و وجوبیه ضد الأجنبي خشیة هربه  إتخاذ إجراءات إوعلیه یفرض على الدولة 

  .ضدهالطرد  لذا فمن حقها أن تأمر بحجز من ترى طرده حتى تتم إجراءات
  

لتزاماته إبیقم بالوفاء من السفر إذا لم ن كما یجب على الدولة إدراج الأجنبي على قوائم الممنوعی
نتجت عن إقامته في أراضي الدولة، یتم إدراجه على قوائم الممنوعین من السفر  التي أعبائهو 

لحین البت في أمره، وفي هذه الحالة تقوم أجهزة الشرطة بالموانئ والمطارات بتنفیذ الإدراج 
  )2(.لخاص بوضعیة الأجانبعند تقدمه للسفر وهذا ما أكده القانون اومنعه 

                                                             
  . 187هشام صادق، مرجع سابق، ص ) 1
المتعلق بوضعیة الأجانب في الجزائر ، نقلا عن مذكرة عفاف غزال، النظام  21/07/1966المؤرخ في  211ـ66الأمر ) 2

وطرد الأجنبي في الجزائر، مذكرة ماستر في الحقوق تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خیضر، بسكرة  القانوني لإبعاد 
  . 34، ص 2015الجزائر، 



 

 

  
  الفصل الثاني

حقوق الأجانب الخاضعین 
  للطرد
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  الفصل الثاني

  حقوق الأجانب الخاضعین للطرد
الدولة الطاردة، لأي سبب من الأسباب بالاستناد  طرف للطرد من یننب المعرضاإن الأج

وق ویفرض على إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، ذلك لا یمنع من تمتعهم ببعض الحق
جنسهم أو عرقهم، أو  بسبب همالدولة الطاردة إحترامها ویكون ذلك دون أي تمییز بین

   .الخ من جهة، وكفالة إحترام الكرامة الإنسانیة لهم من جهة أخرى... معتقداتهم، أو جنسیتهم 

  : وعلیه فحقوق الأجانب الخاضعین للطرد تكون عبر مراحل

ق قلیم الدولة الطاردة إذ تلتزم هذه الأخیرة بأن تحمي حوأولى هذه المراحل تكون بإ 
، كما تلتزم بعدم تعریض الأجنبي للتعذیب أو غیره من الأجنبي الخاضع للطرد في حیاته

إنسانیة أو المهینة، كما تلتزم بإحترام حقه في الحیاة  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللا
  . الأسریة

ن بدولة المقصد إذ تلتزم الدولة بضمان مغادرة الأجنبي إلى دولة وثاني هذه المراحل تكو 
حیاته أو حریته معرضة للخطر، كما فیها المقصد بأمان، وعدم طرد أجنبي إلى دولة تكون 

بأنه سیتعرض فیها للتعذیب أو غیره من ضروب مع العلم تلتزم بعدم طرد أجنبي إلى دولة 
  .إنسانیة  المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللا

وعلیه سیتم دراسة حقوق الأجانب الخاضعین للطرد من خلال التطرق إلى الحقوق  
وحمایة حقوق فئات خاصة من  ،)أول مبحث(المقررة للأجانب الخاضعین للطرد بصفة عامة 

   ).ثان مبحث(الأجانب الخاضعین للطرد 
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 المبحث الأول

  امةالحقوق المقررة للأجانب الخاضعین للطرد بصفة ع

الخاضع للطرد بمجموعة من الحقوق تكفل له الحمایة اللازمة في حالة  الأجنبيیتمتع  
لذا سنحاول في أو حین مغادرته إلى دولة المقصد  ده، سواء كان ذلك بإقلیم الدولة الطاردة،طر 

، والحمایة المقررة )مطلب أول(نتطرق إلى الحمایة اللازمة في الدولة الطاردة أن هذا المبحث 
   ).مطلب ثان(للأجنبي الخاضع للطرد بدولة المقصد 

 المطلب الأول

  الحمایة اللازمة في الدولة الطاردة

 محترام حقوقهإقرار الطرد ضد الأجانب أن تلتزم ب تي تقوم بإصدارالیفرض على الدولة 
الذي یعد حق ملازم لكل شخص ولولاه لما تحققت الحقوق  ،)فرع أول(لاسیما الحق في الحیاة 

وأن تلتزم بعدم تعریض أي أجنبي للتعذیب أو غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة ، الأخرى 
كما علیها أن تحترم ، )فرع ثان( لأي سبب من الأسباب،  القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة

   .)فرع ثالث( .وتلتزم بعدم التدخل فیهاالحق في الحیاة الأسریة 

  ة حق الأجنبي الخاضع للطرد في الحیاةلتزام بحمایالإ : الفرع الأول

 :معظم الصكوك ذات الطابع العالمي والإقلیمي علیه ن الحق في الحیاة نصتإ 
لكل :"  03كتفى بأن أكد في مادته إلا یعطي عنه أي فكرة إذ  1948فالإعلان العالمي لعام 

  ". فرد الحق في الحیاة و الحریة وفي الأمان على شخصه

هد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة نجد أنه نص على الحق في الحیاة وبالرجوع إلى الع
  : منه في فقرتها الأولى على أن 06في المادة 
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وعلى القانون أن یحمي هذا الحق، ولا یجوز  الحق في الحیاة حق ملازم لكل إنسان،" 
  ".حرمان أحد من حیاته تعسفا 

نما أحاطتها بضمانات أنها لم تلغالملاحظ على المادة السالفة الذكر  ي عقوبة الإعدام وإ
ویتمثل ذلك في وجوب صدور حكم عن المحكمة  تصد التعسف في إزهاق روح الإنسان،

رتكاب الجریمة كما فتحت إالمختصة في أشد الجرائم خطورة طبقا للقانون المعمول به وقت 
  .الحكموتخفیض  باب العفو أمام المحكوم علیه

لحقوق الإنسان أعلنت عن الحق في الحیاة بنظام مفصل یبین جوهر  تفاقیة الأوروبیةالإأما 
ـ حق كل إنسان في الحیاة یحمیه 1"في فقرتها الأولى  الثانیةهذا الحق، فقد نصت المادة 

القانون، و لا یجوز إعدام أي إنسان  عمدا إلا تنفیذ لحكم قضائي بإدانته في جریمة یقضي 
یمكن القول أن هذه المادة نصت على الحق في الحیاة  ". فیها القانون بتوقیع هذه العقوبة

أن هذا الحق یحمیه القانون خاصة من خلال النص على عدم تطبیق على صراحة وأكدت 
   )1(.عقوبة الإعدام إلا في بعض الحالات المنصوص علیها قانونا 

اردة حق الأجنبي تحمي الدولة الط: "  17أما لجنة القانون الدولي فتشیر في مشروع المادة   
  ". الخاضع للطرد في الحیاة 

لتزام الدولة التي تصدر قرار إأنها نصت على ضرورة  17یستخلص من مشروع المادة 
من  الأولىفقرة ال 07الطرد ضد الأجنبي بحمایة حقه في الحیاة وهو ما أكدته أیضا المادة 

 وقد نادت به معظم "لكل إنسانحق ملازم " العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنه
   )2(.الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان العالمیة منها والإقلیمیة على حد سواء الصكوك 

  

  

                                                             
  . 2007دیسمبر  18المؤرخ في   62/149القرار )  1
 . 52،56تقریر لجنة القانون الدولي ، المرجع السابق ،ص ص ) 2
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إنسانیة  التعذیب أو غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللا رظح: الفرع الثاني
  أو المهینة 

و عذاب شدید جسدیا كان أم عقلیا یلحق عمدا یقصد بالتعذیب أي عمل ینتج عنه ألم أ     
ولا یضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ عن عقوبات قانونیة أو الملازم لهذه ، بشخص ما

العقوبات أو الذي یكون نتیجة عرضیة لها، أما المعاملة القاسیة فهي جمیع الأعمال أو 
      )1(.باب التعذیب نسانیة أو المهینة التي لا تدخل فيإ العقوبات القاسیة اللا

فعلى صعید القانون الدولي لحقوق الإنسان كان للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأسبقیة 
أو  نسانیةإواللاأفي النص على حظر التعذیب أو غیره من المعاملات أو العقوبات القاسیة 

للمعاملة أو  لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا:" منه على أنه 05حیث نصت المادة  ،المهینة 
  ) 2".(العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة الحاطة بالكرامة

تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات كما جاء حظر التعذیب وسوء المعاملة في الإ
 لا:" نصت في المادة الثالثة  03/09/1953والتي دخلت حیز النفاذ في  1950الأساسیة لسنة 

أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة  یره من ضروب المعاملةیجوز تعریض أحد للتعذیب أو غ
    )3.(" أو المهینة

لا یجوز للدولة الطاردة أن تعرض "  18وتشیر لجنة القانون الدولي في مشروع المادة 
القاسیة أو  المعاملة أو العقوبةالأجنبي الخاضع للطرد للتعذیب أو لغیره من ضروب 

  ".اللاإنسانیة أو المهینة

في سیاق الطرد إلى الحظر العام للتعذیب وضروب المعاملة  18فهم من مشروع المادة وی
التعاهدیة لتزام مكرس في مختلف الصكوك إأو العقوبة القاسیة أو المهینة، ویتعلق الأمر ب

                                                             
 . 142، ص  2014ته دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، أیمن محمد البطوش، حقوق الإنسان و حریا) 1

، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع   الإنسانمحمد خلیل الموسي، القانون الدولي لحقوق  محمد یوسف علوان،) 2
 . 174ص

 .1950من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ، لسنة  03المادة )3
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لتزام بعدم ، والإ)1(لحمایة حقوق الإنسان على الصعیدین العالمي والإقلیمي على حد سواء
لتعذیب أو لغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة یرد إخضاع الأجانب ل

  )2(.السالف ذكره 40/144ذكره أیضا في قرار الجمعیة العامة 

 2010تشرین الثاني نوفمبر  20كما أشارت محكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر في 
ر المعاملة ضرد إلى أن حفیما یتعلق بحالة الط" Ahmadou Saidio Diallo"في قضیة 

  .)3(قاعدة من القواعد العامة للقانون الدوليخرق اللاإنسانیة والمهینة ناشئ عن 

لتزام الدولة الطاردة بألا تخضع هي إسوى بلا یتعلق  18ویمكن القول أن مشروع المادة 
 .یة أو المهینةضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسان غیره من ذاتها أجنبیا للتعذیب أو

عتقاد بأنه سیواجه فیها خطر لتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة توجد أسباب قویة للإغیر أن الإ
من مشروع لجنة  24التعرض لضروب المعاملة هذه المنصوص علیه في مشروع المادة 

  .القانون الدولي

وعلى یة شهادة في أي دعوى قضائعتبار أي تصریح ناتج عن التعذیب إعلیه لا یمكن و 
كل شخص یدعي أنه تعرض للتعذیب الحق في تقدیم شكوى، و في أن تنظر السلطات 

ویجب إجراء التحریات بشكل عاجل في جمیع  في أمره المختصة بشكل غیر متحیز
  )4(.الحالات

من مشروع لجنة القانون  19أما بالنسبة لإحتجاز الأجنبي تمهیدا لطرده فقد نصت المادة 
  :حتجاز الأجنبي لغرض الطرد ومن هذه الشروطإالدولي على شروط 

حتجاز الأجنبي الخاضع للطرد إأن یتم  حتجاز الأجنبي ذو طابع غیر عقابي،إأن یكون 
ماعدا في الحالات ، عن الأشخاص المحكوم علیهم بعقوبة سالبة للحریة في مكان منفصل 

                                                             
  .120إلى  73الفقرات من  A/CN.4/611خاص التقریر الخامس للمقرر ال) 1
  .6المرفق المادة  1985دیسمبر /كانون الأول 13المؤرخ في  40/144قرار الجمعیة العامة ) 2

3) Ahmadou  Sadio Diallo (repulic of guineav Democratic republic of the congo), judgment of 
30 nouvembre 2010, IC.J reports 2010, para 87. 

 . 142أیمن محمد البطوش،مرجع سابق،ص ) 4
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أن لا یتم  نفیذا لقرار الطرد،حتجاز على فترة زمنیة معقولة تویجب أن یقتصر الإ ستثنائیة،الإ
عادة النظر في إیتم  ،مختص ن محكمة أو من شخصعتمدید مدة الإحتجاز إلا بقرار صادر 

لى المبدأ الذي إشارة یجب الإ ،معاییر یحددها القانونستنادا إلى إحتجاز على فترات منتظمة الإ
لا في الحالات التي تعزى فیها ستحالة تنفیذ الطرد، إإحتجاز الممهد للطرد عند یقضي بإنهاء الإ

       )1(.الأسباب إلى الأجنبي المعني ولم یعترض على المبدأ داخل اللجنة

حتجاز الذي على الطابع غیر العقابي للإ 19من مشروع المادة  الأولىتنص الفقرة 
 المبدأ العام الذي یقضي بألا) أ(، وتكرس الفقرة الفرعیة )2(یخضع له الأجنبي تمهیدا لطرده

على إحدى نتائج المبدأ ) ب(حتجاز طابع عقابي، بینما تنص الفقرة الفرعیة یكون لذلك الإ
فهي تقضي في الواقع بأن یفصل الأجنبي الذي یحتجز في إطار إجراء الطرد عن ، المذكور

  . ستثنائیةإالأشخاص المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة، إلا في حالات 

  19من مشروع المادة  الثانیةحتجاز، فتعالجها الفقرة لقة بمدة الإأما المسألة الهامة المتع
حتجاز على فترة معقولة لازمة لتنفیذ قرار الطرد، ومن جهة أخرى لا یجوز یجب أن یقتصر الإ

  .لةطوی لمدة الإحتجاز أن یكون
بقرار حتجاز لا یكون إلا على أن تمدید مدة الإ الثانیةمن الفقرة ) ب(وتنص الفقرة الفرعیة 

  .)3(سلطة ممارسة الوظائف القضائیة له من محكمة أو من شخص مخول
مستمدة من توصیة قدمتها المقررة الخاصة بشأن  19من مشروع المادة  الثالثةالفقرة أما 

من هذه الفقرة على شرط إجراء إعادة نظر ) أ(، وتنص الفقرة الفرعیة حقوق العمال المهاجرین
  .)4(ستنادا إلى معاییر محددة ینص علیها القانونإي لأغراض الطرد، أجنب حتجازإمنتظمة في 

  

                                                             
 . 58، من مشروع لجنة القانون الدولي،ص 19المادة ) 1
لجنة حقوق الإنسان، العمال المهاجرون، التقریر المقدم من المقررة الخاصة، السیدة غابرییلا ردور ریغیس  بیزارو، وفقا ) 2

ینبغي ألا تكون طبیعة : "43الفقرة  2002كانون الأول دیسمبر  E/CN.4/85/2003، 2002/62لقرار لجنة حقوق الإنسان 
  .الاحتجاز الإداري عقابیة أبدا

3) Shamsa vPoland judgment of 27 nouvembre aplication Nos para 59. 
رو، وفقا لقرار لجنة حقوق الإنسان، العمال المهاجرون التقریر المقدم من المقررة الخاصة السیدة غابرییلا رودر یغیس بیزا) 4

  ).ز( 75، الفقرة 2002دیسمبر  E/CN 30.85/2003/4. 2002/62لجنة حقوق الإنسان 
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  حترام الحق في الحیاة الأسریةإلتزام بالإ : الفرع الثالث

الحیاة الأسریة هي الحق في :  Elise corougeبالنسبة للحیاة الأسریة عرفتها الأستاذة 
زواج بشرط ألا یمكن لكا  لى جانب أشخاص نحبهم، وتجمعنا بهم روابط أبویة قویة،إالعیش 

  )1.(حتفاظ بهذه الروابط سوى في بلد معینالإ

  " : 20في نص المادة على الحق في الحیاة الأسریة أكد مشروع لجنة القانون الدولي إن 

 .تحترم الدولة الطاردة حق الأجنبي الخاضع للطرد في الحیاة الأسریة -1
الحیاة الأسریة إلا في الحالات  لا یجوز للدولة الطاردة أن تتدخل في ممارسة الحق في -2

التي یبقى علیها القانون وعلى أساس التوازن العادل بین مصالح الدولة ومصالح 
  ".الأجنبي المعني

الخاضع للطرد في حترام حق الأجنبي إلتزام الدولة الطاردة بإب 20یقر مشروع المادة 
الحق في مشاریع المواد، نظرا لإشارة صراحة إلى هذا اورأت اللجنة ضرورة  ، الحیاة الأسریة

رغامه  أجنبي طردف، )2(لأهمیته الخاصة في سیاق طرد الأجانب على مغادرة إقلیم دولة من وإ
الدول یمكن أن یضر في حقیقة الأمر بوحدة أسرة هذا الأجنبي في الحالة التي لا یستطیع فیها 

تشریعات مختلف أن ابة في دولة المقصد، ولذا فلا غر إلى لأسباب شتى مرافقته  أفراد أسرته
عتبارات الأسریة في الحسبان كعامل مقید بضرورة أخذ الإنادت الدول وأحكامها القضائیة 

 .)3(محتمل لطرد الأجانب

تفاقیات الإقلیمیة المتعلقة والحق في الحیاة الأسریة مكرس في الصكوك العالمیة والإ
الخاص الدولي المي ینص العهد بحمایة حقوق الإنسان على حد سواء، فعلى المستوى الع

 :على ما یلي 17بالحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة 

                                                             
1) Elise corouge « expulsion  des étrangérs .paris ,13 mars 1997 page .320 

 ودراسة الأمانة السالف ذكرها. 147إلى  128الفقرات من  A/CN.4/611التقریر الخامس للمقرر الخاص ) 2
A/CN.4/565  467و 446الفقرتان.  

  .467و 466الفقرتان  A/CN.4/465أنظر دراسة الأمانة السالف ذكرها ) 3
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لا یجوز تعریض أي شخص على نحو تعسفي أو غیر قانوني، للتدخل في خصوصیاته  -1"
  ".أو شؤون أسریة أو بیته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غیر قانونیة تمس شرفه أو سمعته

  ".یه القانون من مثل هذا التدخل أو المساسمن حق كل شخص أن یحم -2"

من إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذین لیسو من  5من المادة ) ب( 1ووفقا لأحكام الفقرة 
     بالحق في الحمایة من التدخل التعسفي "مواطني البلد الذي یعیشون فیها، یتمتع الأجانب 

  .)1("أو المراسلاتة أو السكن یأو غیر القانوني في الخصوصیات العائل

من المادة  الاولىتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان في الفقرة وعلى الصعید الإقلیمي تنص الإ
میثاق الحقوق  ررویك." والعائلیة حترام حیاته الخاصةإلكل شخص الحق في  : "على أن 8

من ) ج(رعیة و تشیر الفقرة الف 07بالكامل هذا النص في المادة  تحاد الأوروبيالأساسیة للإ
  )2(.تفاقیة الأوروبیة بشأن إقامة الأجانبمن بروتوكول الإالفرع الثالث 

عتبار الواجب على وجه تخاذ قرار الطرد، أن تولي الإإأن على الدول المتعاقدة عند  إلا  
الخصوص للعلاقات الأسریة ولمدة إقامة الأشخاص المعنیین في إقلیمها، ولا یتضمن 

 النص علیه حقوق الإنسان والشعوب الذي یولي أهمیة لحمایة الأسرةالمیثاق الإفریقي ل
من  2الأمریكي في الفقرة المیثاق كرسها یبینما  ،)من المیثاق هذا الحق 18أنظر المادة (

المذكورة في العهد، كما ینص علیها  17بالعبارات نفسها المستخدمة في المادة  11المادة 
 . 21المیثاق الفرنسي في المادة

حترام حق الأجنبي الخاضع للطرد في الحیاة الأسریة المنصوص علیه في الفقرة إغیر أن 
ا الأجنبي حمایة مطلقة من لا توفر لهذ "نلاحظ أن هذه المادة   20من مشروع المادة  الأولى
إذ ود وتذكر شروط تطبیق تلك القیود،فهي تعترف بأن هذا الحق یمكن أن یخضع لقی" الطرد

  ق شرطین معا كي یعتبر التدخل نتیجة للطرد في ممارسة الحق في لابد من تحقی

                                                             
  .المرفق 1985دیسمبر  13المؤرخ في  40/144قرار الجمعیة العامة ) 1

2) European convention on establis hment (with protocol) paris 13 decembre 1955, united 
nations, treaty series vol 529 No 7660, p141. 
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الحیاة الأسریة تدخلا مبررا ویتمثل الشرط الأول في أن لا یكون هذا التدخل إلا في الحالات 
أما الشرط الثاني فیتعلق بالتوازن العادل الذي یجب مراعاته بین  ،التي ینص علیها القانون

مستقیم ضد "لمعني وبمناسبة هذا الشرط نذكر قضیة السید مصالح الدولة ومصالح الشخص ا
أن هذا  إلىوخلصت  "قررت المحكمة أن طرد السید مستقیم لا یستوفي هذا الشرط  إذ" بلجیكا

التدبیر لم یكن ضروریا في مجتمع دیمقراطي نظرا لأن التوازن العادل بین المصالح لم یتحقق 
 )1(".تخدمة والهدف المشروع المنشودوكان هناك عدم تناسب بین الوسیلة المس

تفاقیة من الإ 8مدى مطابقة تدبیر الطرد للمادة  قضایا وقد نظرت المحكمة عدة مرات في
 (Naçri c. France)ضد فرنساناصري  یةقضمن أشهرها ن الأوروبیة لحقوق الإنسا

ة الأخیرة ، وفي هذه القضی)4(، وبولطیف ضد سویسرا)3(وكروس فاراس وآخرون ضد السوید)2(
ذكرت المحكمة قائمة معاییر ینبغي تطبیقها لتحدید ما إذا كان التدخل في الحیاة الأسریة نتیجة 

  .)5(للطرد ضروریا في مجتمع دیمقراطي

متفقا أیضا مع  20من مشروع المادة  02المذكور في الفقرة " التوازن العادل"ویبدو معیار 
تفاق تدبیر الطرد إاللجنة المعنیة بحقوق الإنسان لأغراض النظر في مدى  تبعتهإالنهج الذي 
  .)6(من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 17مع المادة 

  

  

                                                             
1) European court of human rights moustguin v, Belguim judjment (Merits and just satisfaction) 
18 february 1991 application No 12313/86, paras, 41-46. 
2) Nasri France judgment (Merits and jurt satisfation) 13 july 1955 application No 19465/92 
specifically yara 46. 
3) crus varas and others v, swden judgement merits 20 mars 1991 application No 15576/89 
Specifically para 88. 
4) Boultif v, switzerland judgment (Merits and just satisfaction) 2 August 2001, apllication No 
54273/00. 

 .460الفقرة ) A/CN.4/565 (رقم  أنظر دراسة الأمانة العامة) 5

، ص 1997المجلد الثاني ،أفریل  )A/40/52( 40الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة،الدورة الثانیة و الخمسون ،الملحق رقم ) 6
141.  
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 لمطلب الثانيا

 الحمایة المتعلقة بدولة المقصد

ة دولة المقصد هي الدولة التي یتجه ویغادر إلیها الأجنبي الخاضع للطرد من طرف الدول
التي تلتزم هذه الأخیرة أن تقوم بجمیع التدابیر اللازمة لتسهیل عملیة مغادرة ورحیل  ،الطاردة

الأجانب إلى الدولة التي یختارونها دون إجبارهم على المغادرة إلى دولة قد تكون فیها حیاتهم 
یب أو لمغادرة إلى دولة قد یتعرضون فیها للتعذباأو حریتهم معرضة للخطر، وأن لا تلزمهم 

غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة، وهو ما سیتم تناوله من خلال 
  : الفروع التالیة

  إلتزام الدولة بضمان مغادرة الأجنبي إلى دولة المقصد: الفرع الأول

وذلك  ،لقد أشارت لجنة مشروع القانون الدولي أن على الدولة إتخاذ جمیع التدابیر اللازمة
 : كالأتي 21نص المادة ضمان مغادرة الأجنبي بأمان وهذا في ل

  ".مغادرة الأجنبي الخاضع للطرد طواعیة لتیسیر رالتدابیتتخذ الدولة الطاردة  -1"

في حالة التنفیذ القسري لقرار الطرد تتخذ الدولة الطاردة التدابیر اللازمة حتى تضمن  -2"
إلى دولة المقصد بأمان وفقا لقواعد القانون  بقدر الإمكان، نقل الأجنبي الخاضع للطرد

  ".الدولي

تمنح الدولة الطاردة الأجنبي الخاضع للطرد مهلة زمنیة معقولة لإعداد رحیله، مع إیلاء  -3"
  ".الاعتبار اللازم لجمیع الظروف

بصورة عامة، بالحمایة التي یجب أن تمنحها الدولة الطاردة ) 21(یتعلق مشروع المادة  -1
، ویغطي مشروع المادة )1(الخاضع للطرد فیما یخص رحیله إلى دولة المقصدللأجنبي 

 .فتراض المغادرة الطوعیة كما یغطي التنفیذ القسري لقرار الطردإأیضا 

                                                             
  .15إلى  1الفقرات من  A/CN.4/625/Aiddللتقریر السادس للمقرر الخاص  2أنظر الشرح الوارد في الإضافة ) 1
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تتخذ الدولة الطاردة التدابیر السالفة الذكر  21من مشروع المادة  الأولىوبموجب الفقرة  -2
، وحتى إذا كانت هذه الفقرة )1(طرد طواعیةسیر مغادرة الأجنبي الخاضع للیالمناسبة لت

یل حل مغادرة الأجنبي طواعیة، فإنه لا یمكن تفسیرها على أنها ضتهدف إلى حد ما إلى تف
تعني السماح للدولة الطاردة بممارسة ضغوطا بلا موجب على الأجنبي حتى یختار 

 .المغادرة الطوعیة بدلا من التنفیذ القسري لقرار الطرد

فتراض التنفیذ القسري لقرار الطرد وتقضي في هذه الحالة بأن تتخذ إب 02قرة وتتعلق الف -3
الدولة الطاردة التدابیر اللازمة حتى تضمن بقدر الإمكان، نقل الأجنبي الخاضع للطرد إلى 
دولة المقصد بأمان، وفقا لقواعد القانون الدولي وینبغي الإشارة في هذا الشأن إلى أن عبارة 

تشیر إلى شرط تأمین حمایة حقوق الأجنبي " ا لقواعد القانون الدولينقل بأمان وفق"
ستخدام مفرط للقوة تجاهه، كما تشیر إلى ضرورة ضمان أمن إالخاضع للطرد وتجنب أي 

ركاب الطائرة التي تقل هذا : قتضاء، وعلى سبیل المثالالأشخاص الآخرین، بحسب الإ
 .الأجنبي في طریقه إلى دولة المقصد

حترام الشخص المطرود یفهم ضمنیا من قرار التحكیم الصادر في قضیة لاكوست إویشترط  -4
(Lacoste) ن كان قد رئي أن المدعي لم یعامل بقسوة   :وإ

وطرده من  ،ومعاملته بصرامة وقسوة ،وسجنه ،یطلب لاكوست أیضا جبرا بسبب توقیفه"
ي بناء على طلبه تأجیلا بصراحة وقد منح المدع ىغیر أنه لا یبدو أن الطرد قد تعد ،البلد

  .)2("علیه أن یغادر فیه البلدیجب للموعد الذي كان 

یقصد بالإشارة : وعندما یكون نقل الأجنبي إلى دولة المقصد بالطائرة على سبیل المثال
إلى قواعد القانون الدولي القواعد المتعلقة أیضا بمجال النقل الجوي، وبخاصة الأنظمة المعتمدة 

                                                             
ودراسة . 2الفقرة  N.4/625/Add 2للتقریر السادس للمقرر الخاص  2فیما یتعلق بالمغادرة الطوعیة، أنظر الإضافة ) 1

  .701إلى  697، الفقرات من A/CN.4/625الأمانة السالف ذكرها 
2) La coste v Mexsico (Mexsican commission Award of 4 septembre 1875, in john basset more 
history and digest of the internationnal arabitraction to witch the united states has been a party 
vol IV pp3347-3348. 
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الطیران المدني الدولي، وفي هذا الصدد ینبغي الإشارة بوجه خاص إلى في إطار منظمة 
  .)1(تفاقیة المتعلقة بالطیران المدني الدولي وموقفهاالإ

  :تفاقیة بصورة خاصة على ما یليوتنص هذه الإ

ـ یقوم موظف الدولة، في الفترة التي یتولون فیها حراسة شخص یجب طرده بحمایة كرامة هذا 1
  ".خذون أي تدبیر یمكن أن ینال منهاالشخص ولا یت

التنفیذ بأي مغادرة الأجنبي طواعیة أو  21ـ وفي الحالتین المشار إلیهما في مشروع المادة  2
بأن تمنح الدولة الطاردة الأجنبي  الثالثةالطرد تقضي الفقرة ب قرارعن طریق إصدار القسري 

عتبار لجمیع الظروف، وتتنوع لاء الإالخاضع للطرد مهلة زمنیة معقولة لإعداد رحیله، مع إی
عتباره في حالة معینة مهلة زمنیة إالظروف التي ینبغي أخذها في الحسبان لتحدید ما یمكن 

 .معقولة

قتصادیة أو غیرها من الروابط التي یكون الأجنبي جتماعیة أو الإفقد تتعلق بالروابط الإ
ك الأجنبي الخاضع للطرد، بما في ذلك الخاضع للطرد قد أقامها مع الدولة الطاردة، أو بسلو 

بحسب الاقتضاء طبیعة التهدید الذي یمكن أن یشكله وجود هذا الأجنبي في إقلیم الدولة 
أو بخطر تهرب هذا الأجنبي من سلطات  ،الطاردة فیما یتعلق بأمنها القومي أو نظامها العام

الرحیل یجب فهمه أیضا في  الدولة بغیة الإفلات من الطرد، وشرط منح مهلة معقولة لإعداد
ومصالحه  ،المتعلقة بالملكیة هضوء ضرورة السماح للأجنبي الخاضع للطرد بحمایة حقوق

  .)2(الأخرى حمایة كافیة في الدولة الطاردة

 22أما فیما یخص تحدید دولة مقصد الأجنبي الخاضع للطرد والتي نصت علیها المادة 
لفقرة الأولى إلى دولة جنسیة الأجنبي التي تكون ملزمة  من مشروع لجنة القانون الدولي فتشیر ا

   بإستقباله بموجب القانون الدولي، لكن هذا لا یمنع من وجود دول مقصد أخرى

                                                             
1) convention on intemation al civil aviation chicago 7 decembre 1944, united nation, treay 
séries vol 15 no 102, p195 and anex 9 facilitation. 

  http://www.icao.int : والنص متاح أیضا بموقع منظمة الطیران المدني الدولي التالي
  .30من التعلیق على مشروع المادة  3أنظر الفقرة ) 2
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وتمیز بین الدول التي یمكن أن تكون ملزمة بموجب القانون الدولي بإستقبال الأجنبي  ةلمحتم
  .وتلك الدول التي لا یقع علیها هذا الإلتزام 

تغطیة الحالات " ستقباله بموجب القانون الدوليإأي دولة أخرى ملزمة ب"صد بصیغة ویق
ستقبال هذا الشخص إالتي تكون فیها دولة أخرى غیر دولة جنسیة الأجنبي المطرود ملزمة ب

كانت  وبموجب قاعدة من قواعد القانون الدولي، سواء أكانت قاعدة تعاهدیة ملزمة لتلك الدولة أ
  .)1(واعد العامة للقانون الدوليقاعدة من الق

یجب أن  22تحدید دولة مقصد الأجنبي الخاضع للطرد وفقا لمشروع المادة أما بالنسبة ل
وفي  ،)حظر الرد( 6من مشروع المادة  الثالثةلتزامات المشار إلیها في الفقرة حترام الإإیتم مع 

دولة تكون حیاته أو حریته فیها اللتان تحظران طرد الأجنبي إلى ) 24(و) 23(مشروع المادتین 
أو إلى دولة یمكن أن یتعرض فیها هذا الأجنبي للتعذیب أو لغیره من ضروب  ،للخطرمهددة 

  .المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة

  لتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة تكون حیاته أو حریته فیها معرضة للخطرالإ : الفرع الثاني

على الدولة أن تحرص على عدم طرد أي أجنبي إلى إقلیم دولة قد تكون حیاته أو حریته یتعین 
  :من مشروع لجنة القانون الدولي 23معرضة للخطر وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

لا یجوز طرد أجنبي إلى دولة تكون حیاته أو حریته فیها معرضة للخطر بسبب العرق    -1
و الدین أو الرأي السیاسي أو غیره من الآراء، أو الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أ

أو لغیر ذلك من  القومي أو الأثني أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أي وضع آخر
 .الأسباب التي یحظرها القانون الدولي

لا یجوز للدولة التي لا تطبق عقوبة الإعدام أن تطرد أجنبیا إلى دولة تكون حیاة ذلك  -2
 الإعدام لن مهددة بهذه العقوبة ما لم یحصل مسبقا على تأكید بأن عقوبة الأجنبي فیها

  .)2(توقع علیه أو لن تنفذ في حالة توقیعها

                                                             
  .107إلى  104الفقرات من للإطلاع على أمثلة متعلقة بالافتراض الأول، أنظر المرجع نفسه، ) 1
  .قباس عجر م ،يلو دلا نو ناقلا ةنجل عو ر شم 23 ةداملا) 2



 حقوق الأجانب الخاضعین للطرد                                             : الفصل الثاني
 

53 
 

حمایة حیاة الأجنبي الخاضع للطرد وحریته إلى  أنها تشیر 23مشروع المادة الملاحظ على  -1
كون حیاته الأولى على حظر طرد الأجنبي إلى دولة ت افي فقرته نصتإذ في دولة المقصد 

، التي 15لأحد الأسباب الوارد ذكرها في مشروع المادة " أو حریته فیها معرضة للخطر
تكون حیاته أو حریته  "لتزام بعدم التمییز، وتقابل الصیغة التي تشیر إلى دولة تكرس الإ

من  33فحوى المادة  في والتي تحدد نطاق منع الطرد المذكور" فیها معرضة للخطر
التي تنص على منع الإعادة  1951یولیو  28خاصة بوضع اللاجئین في تفاقیة الالإ

 .القسریة

والمستنسخة في مشروع  15سباب التمییز المحظورة المبینة في مشروع المادة أما بالنسبة لأ -2
من العهد الدولي الخاص  02من المادة  01هي الأسباب الواردة في الفقرة  23المادة 

وفي هذا الصدد ترى اللجنة أنه لا یوجد أي سبب وجیه لكي  بالحقوق المدنیة والسیاسیة،
أضیق نطاقا من تلك التي  23تكون قائمة الأسباب التمییزیة المبینة في مشروع المادة 

  .15ینص علیها مشروع المادة 

 1951تفاقیة إمن  33ورأت اللجنة على الخصوص أن قائمة الأسباب المبینة في المادة 
حتواء حالة الأفراد الذین إي هذا السیاق، الذي لا یتعلق الأمر فیه بضیقة أكثر مما یجب ف

فحسب بل أیضا الأجانب بوجه عام وفي عدد كبیر من الحالات " اللاجئ"یستوفون تعریف 
  .الممكنة

مسألة ما  نشأبدارت مناقشة داخل اللجنة  15وكما كان الحال فیما یخص مشروع المادة  -3
ختلاف الآراء نسي ضمن أسباب التمییز المحظورة، ونظرا لإإذا كان یجب إدراج المیل الج

التي أعرب عنها أعضاء اللجنة بشأن هذه المسألة جرى إتباع النهج ذاته الذي أتبع أیضا 
 .والتعلیق علیه 15في مشروع المادة 

بالحالة الخاصة التي تكون فیها حیاة الأجنبي  23من مشروع المادة  الثانیةوتتعلق الفقرة  -4
عقوبة الإعدام أو تنفیذها، ما لم یتم بتوقیع ضع للطرد مهددة في دولة المقصد الخا

  .)1(الحصول على ضمان مسبق بأن هذه العقوبة لن توقع أو لن تنفذ في حالة توقیعها

                                                             
  .67إلى  56، الفقرات من A/CN.4/611أنظر التقریر الخامس للمقرر الخاص ) 1
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من العهد، لا یجوز لدولة  06وأكدت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أنه بموجب المادة 
  خصا ما إلى دولة أخرى یكون محكوما علیه فیها بالإعدامألغت عقوبة الإعدام أن تطرد ش

ذا كان بالإمكان أن نعتبر في )1(دون الحصول على ضمانات تتعلق بعدم تنفیذ هذا الحكم ، وإ
هذه الحدود بالذات أن هذا الخطر بات یمثل توجها ثابتا في القانون الدولي، فإنه یتعذر القول 

  .)2(من ذلك في هذا المجال إن القانون الدولي سیذهب إلى أبعد

تدخل ضمن التطور التدریجي  أنها 23من مشروع المادة  الثانیةلفقرة فالملاحظ على الذلك  -5
  :من ناحیتین

لأن الخطر المنصوص علیه في هذه المادة لیس موجها إلى الدول التي ألغت عقوبة  :أولا
زالت ممارسة، رغم أن قوانینها ماالإعدام فحسب، بل أیضا إلى الدول التي لا تطبقها في واقع ال

  .)".دولة لا تطبق عقوبة الإعدام "(تنص علیها، وهذا هو مفهوم عبارة 

سع لیشمل في الوقت نفسه الحالة التي تكون فیها عقوبة الإعدام قد الأن نطاق الحمایة و  :ثانیا
  .أوقعت فعلا والتي یكون فیها خطر إیقاعها قائما فعلا

م بعدم طرد أجنبي إلى دولة قد یتعرض فیها للتعذیب أو لغیره من ضروب لتزاالإ : الفرع الثالث
  المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة 

على الدولة أن لا تقوم بطرد أي أجنبي إلى دولة مع العلم أنه سیتعرض فیها للتعذیب أو    
 24المادة  علیه نصتسانیة وهذا ما اللا إن أو ،غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة

  :یلي من مشروع لجنة القانون الدولي على ما

لا یجوز لدولة أن تطرد أجنبیا إلى دولة عند وجود أسباب قویة للاعتقاد بأنه سیواجه "
فیها خطر التعرض للتعذیب أو لغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة 

  ".أو المهینة
                                                             

أغسطس  5الآراء المعتمدة في  829/1998جدج ضد كندا، التعلیق رقم . أنظر اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، القضیة ر) 1
  ).6-1الفقرة  82المجلد الثاني، ص( (A/58/40) 40ق رقم ، الملح58، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة الدورة 2003

  .66الفقرة  A/CN.4/611الإیضاح الوارد في التقریر الخامس للمقرر الخاص َ ) 2
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نلاحظ أنها تفرض على الدولة الطاردة عدم طرد أجنبي   24مشروع المادة  إلىوع بالرج
عتقاد بأنه سیواجه فیها خطر التعرض للتعذیب أو لغیره من إلى دولة عند وجود أسباب قویة للإ

من  الثالثة، من صیاغة المادة )1(ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهنیة
اللاإنسانیة  أولمناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة  1984 تفاقیةإ

  .)2(أو المهینة

یوسع نطاق الحمایة التي یوفرها هذا الحكم التعاهدي، لأن  24ولكن مشروع المادة 
لتزام بعدم الطرد المنصوص علیه في مشروع المادة لا یشمل التعذیب فحسب، بل أیضا غیره الإ

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، ویأخذ هذا التوسیع في نطاق من 
عتبار بوجه خاص السوابق القضائیة للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان المتصلة الحظر، الإ

  .تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانمن الإ 03بالمادة 

تجدر الإشارة إلى  ،24بمفهوم مشروع المادة "  أسباب قویة "وفیما یتعلق بتحدید وجود 
لمناهضة التعذیب وغیره من ضروب  1984تفاقیة إمن  03المادة  نص من الثانیةالفقرة 

إنسانیة أو المهینة، التي تشترط من السلطات المختصة أن المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللا
نطباق، وجود نمط في ذلك في حالة الإ عتبارات ذات الصلة، بماجمیع الإ"عتبار الإبعین تأخذ 

   )3(".نتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعیة لحقوق الإنسان في الدولة المعنیةثابت من الإ

في تعلیقها العام رقم  03عتمدت لجنة مناهضة التعذیب توجیهات فیما یتعلق بالمادة إكما 
كان  إذابعین الاعتبار لتحدید ما العناصر التي یمكن أخذها  إلىوتشیر هذه التوجیهات  01

  . )4( 03جاء في نص المادة  دولة معینة متوافقا مع ما إلىطرد الأجنبي 

                                                             
وكذلك الدراسة السالفة الذكر التي  120إلى  73، الفقرات من A/CN.4/611أنظر التقریر الخامس للمقرر الخاص، ) 1

  .573- 540فقرات ال A/CN.4/565أجرتها الأمانة 
دیسمبر  10اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهنیة، نیویورك ) 2

  .113، ص24841، الرقم 1465، الأمم المتحدة، مجموعة المعاصرات، المجلد 1984
  .541، الفقرة A/CN.4.565أنظر الدراسة السالفة الذكر التي أجرتها الأمانة العامة ) 3
من اتفاقیة مناهضة التعذیب، التعلیق العام  22في سیاق المادة  3لجنة مناهضة التعذیب، التعلیق العام بشأن تطبیق المادة ) 4

  .1997نوفمبر  21المعتمد في  01رقم 
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 وأسباب قویة تدعالتأكد من أن هناك أشارت اللجنة إلى وفي حالة تقدیم بلاغ من أجنبي 
و فتراض أعتقاد بأن صاحب البلاغ مهدد بخطر التعذیب تستلزم أكثر من مجرد الإإلى الإ

  .)1(حتمال الراجح لوجود ذلك الخطرصل إلى درجة الإتلكنها لا یمكن أن  ،الشك

الدولة الطاردة قد یمر  إقلیمأن الأجنبي الخاضع للطرد عند مغادرته  إلى الإشارةوتجدر 
وعلیه لابد أن یستفید من الحمایة في دولة  دولة المقصد، إلىعلى أقالیم عدة دول للوصول 

  :یلي كما 25علیه مشروع المادة  العبور وهو ما نصت

لتزاماتها بموجب لإ تحمي دولة العبور حقوق الإنسان الأجنبي الخاضع للطرد، وفقا "
  ".القانون الدولي

 مرور الأجنبي بدولة واحدة أو إلىوفي غالب الأحیان عند تنفیذ قرار الطرد قد یؤدي ذلك 
، أن من 25في مشروع المادة  عدة دول قبل وصوله إلى بلد المقصد، وهكذا رأت اللجنة

لتزاماتها لتزام دولة العبور بحمایة حقوق الأجنبي الخاضع للطرد، وفقا لإإالضروري الإشارة إلى 
حترام إبموجب القانون الدولي، وتدل الصیاغة المعتمدة بوضوح أن دولة العبور لیست ملزمة ب

أو قواعد القانون  ،لتي هي طرف فیهاتفاقیات الدولیة الإالتزاماتها النابعة من إ لتزامات غیرإ
  .)2(لتزامات التي یفترض أنها لا تلزم إلا الدولة الطاردةالإ تالدولي العام، ولیس

  

  

  

  
                                                             

ا بتقدیر ما إذا كانت هناك أسباب إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزام: "6المرجع نفسه، الفقرة ) 1
جوهریة للاعتقاد بأن مقدم البلاغ یتعرض لحظر التعذیب إذا طرد أو أعید سلم، یجب أن یقدر خطر التعذیب على أسس 

  .....".تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك، غیر أنه لا یتحتم أن یكون هذا الخطر موافقا لاختبار مدى 
إلى التقریر السادس الذي أعده المقرر الخاص  2نظر الإیضاحات الواردة في الإضافة فیما یتعلق بدولة العبور أ) 2

A/CN.4/625/Add2  118و 117الفقرتان.  
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  المبحث الثاني

  حمایة حقوق فئات خاصة من الأجانب الخاضعین للطرد

فئة ، فإلى جانبها  توجد لیست فئة المواطنین هي الوحیدة التي یتألف منها سكان الدولة 
 ولة غیر تلك التي یحملون جنسیتهاوهم أفراد الدول الأخرى المقیمون في إقلیم دالأجانب، 

وبالرغم من أن أفراد هاتین الفئتین من سكان الدولة یخضعون على السواء  لسلطان هذه الدولة 
  .و قوانینها

المعنیة   إلا أن هناك إختلاف یتصل بنوعیة إرتباط  كل من المواطنین والأجانب بالدولة
إضافة إلى هؤلاء تضم الأشخاص الذین یحملون جنسیتین وهم یتمتعون بحمایة مزدوجة 

علیه سنحاول أن و والأشخاص الذین لا یحملون أي جنسیة وهي الفئة التي لا تتمتع بالحمایة، 
ومسؤولیة   )مطلب أول(نتطرق في هذا المبحث إلى الحقوق المقررة للاجئین وعدیمي الجنسیة 

  .)مطلب ثان(لة عن الطرد الغیر مشروع والنتائج المترتبة عن الطرد الدو 

 المطلب الأول

 الحقوق المقررة للاجئین وعدیمي الجنسیة   

نظرا لضعف و هشاشة المركز القانوني للاجئین وعدیمي الجنسیة، فقد منحهم القانون 
بالنسبة للاجئین فقد تقررت كبیرا من خلال الإتفاقیات الدولیة ف االدولي لحقوق الإنسان إهتمام

، أما عدیمي 1951حقوقهم من خلال النص علیها في الإتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین لسنة 
ي دولة فقد أعطیت لهم حقوق من خلال الإتفاقیة لأالجنسیة ونظرا لعدم إنتماء هذه الفئة 

  .1954المتعلقة بمركز الأشخاص عدیمي الجنسیة لسنة 
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تفاقیة خفض حالات  إنعدام الجنسیة وغیرها، وعلیه سیتم دراسة الحقوق المقررة للاجئین وإ
ثم حمایة حقوق  ،)أول فرع(حمایة حقوق اللاجئین : وعدیمي الجنسیة من خلال التطرق إلى

     ).ثان فرع(عدیمي الجنسیة 

  الحقوق المضمونة للاجئین  :الفرع الأول

تعریف اللاجئ، والقیود المفروضة  قبل التطرق لحقوق اللاجئین لابد من تقدیم لمحة عن
  .على الدول في حالة الطرد، ثم ننتقل إلى أهم الحقوق الخاصة بفئة اللاجئین

  تعریف اللاجئ والقیود المفروضة على الدول في حالة الطرد : أولا 

نون الدولي العام والخاص سواء في القا لكلمة لاجئ هناك تعریفات شتى :تعریف اللاجئـ 1
ضطهاد لدواعي سیاسیة أو دینیة أو و الفرد الذي ترك بلده الأصلي هربا من الإه: فاللاجئ

  .عرقیة أو للإفلات من كارثة، ویستفید من حمایة قانونیة في الدولة  التي لجأ إلیها 

من  )02(الذي یستشهد بالفقرة  الثانیة  ) ( j.hathwayوعلى حد قول جیمس هاثوي 
ینطبق تعبیر لاجئ  أیضا  "تحاد الإفریقي حالیا والإ 1963عام میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة ل

على كل شخص أرغم على مغادرة موطنه الأصلي بحثا على ملاذ في مكان  أخر خارج وطنه 
 المنشأ أو الأصل وذلك نتیجة عدوان خارجي أو احتلال أو غزو أجنبي أو أحداث خطرة تهدد

  .)1("  .جزء من وطنه أو كله السلامة العامة في

م على كما أنه یمكن تقدیم تعریف اللاجئ من مفهوم القانون الدولي وذلك حرصا من الأم
تفاق بشكل نهائي على ، فقد تظافرت الجهود حتى تم الإوضع مفهوم دولي محدد للاجئ

تفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین حیث عرفت اللاجئ التعریف الذي تصدره المادة الأولى من الإ
ر لاجئا كل من وجد نتیجة لأحداث وقعت قبل الأول من كانون الثاني ینایر یعتب": على أنه

                                                             
أحمد سالم سعیفان ، الحریات العامة وحقوق الإنسان ، الجزء الأول ، دراسة تاریخیة وفلسفیة وحقوقیة وقانونیة مقارنة ) 1

  . 109.110، ص2010ة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبع
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أو  ،أو جنسیته ،ضطهاد بسبب عرقه، أو دینه وبسبب خوف له مایبرره من التعرض للإ 1901
جتماعیة معینة بسبب أرائه السیاسیة خارج البلاد التي یحمل جنسیتها ولا إنتمائه إلى فئة إ

خوف، أو كل من لا جنسیة له وهو الایة  ذلك البلد بسبب هذا یستطیع أو لا یرغب في حم
    ) 1( ".لا یرغب بسبب هذا الخوف العودة إلى ذلك البلد  خارج بلد إقامته السابقة ولا یستطیع أو

  ـ القیود المفروضة على الدول في ما یتعلق بطرد اللاجئین 2

  : وهي 1951تفاقیة إمن  32تتلخص هذه القیود في نص المادة 

 بصورة قانونیةللاجئین الموجودین على إقلیمها  ا متناع عن طردلتزام على الدولة بالإإتفرض  ـأ
إلا أن الدولة یمكنها التوسع في " ستدعى ذلك الحفاظ على النظام العام والأمن القومي إإلا إذا 

  .وخاصة الأمن القومي العامتفسیر مسألة النظام 

ار یصدر طبقا للإجراءات التي نص علیها القانون، أي أن لا یتم الطرد إلا بموجب قر ـ ب 
القرار یجب أن یصدر من الجهة المختصة سواء كانت قضائیة أو إداریة، كما یجب السماح 

  .للأجنبي بتقدیم أوجه دفاعه، وتمكینه من الطعن في قرار الإبعاد أمام الجهة المختصة

فیذ یفرض على الدولة منح اللاجئ مهلة ج ـ عندما یصبح القرار الصادر بالطرد واجب التن
معقولة حتى یتمكن من البحث عن دولة أخرى تقبل إقامته وتمنحه حق للجوء حمایة له من 

   ). 2(ضطهاد والطرد الإ

  

  

                                                             
منیر بسكري، الوثائق الدولیة والإقلیمیة المعنیة بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئین، مكتبة الوفاء القانونیة  /عقبة خضراوي ) 1

  .  225، ص  2014الطبعة الأولى ، مصر ، 
، 2002-2001مولود معمري، تیزي وزو، أیت قاسي حوریة ، حقوق الأجانب و دور الأمم المتحدة في حمایتها ، جامعة )  2

  . 225ص 
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  الحقوق المقررة للاجئین :  ثانیا 

عتراف نجدها أنها ألزمت بالإ 1951تفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین سنة بالرجوع إلى الإ
بالحد الأدنى لمعاملة " صطلح على تسمیتها إوعة من الحقوق بالنسبة للاجئین وهي ما بمجم

  .أصناف 03 إلىاللاجئ ویمكن أن تقسم هذه الحقوق 

   : حقوق تضع اللاجئ في مركز أجنبي عاديـ 1

  .في نفس مرتبة الأجانب) العقاریة /المنقولة (عتراف لهم بالحق في تملك الأموال ـ الإ

  .نتماء للجمعیات السیاسیة والنقابات المهنیة لهم بالحق في الإ عترافـ الإ

وعدم تطبیق التدابیر التقییدیة المقررة على ، ـ منحهم الحق في ممارسة عمل مقابل أجر
  .الأجانب في حمایة سوق العمل الوطنیة 

  .ـ الحق في ممارسة المهن الحرة مع معاملة أفضل

  .ـ الحق في الحصول على الإسكان

  .قرار الحق في التعلیم والمنح الدراسیة والإعفاء من الرسومـ إ

  ) 1(.)داخل دولة الملجأ( ـ الحق في اختیار محل الإقامة والتنقل الحر

   .ـ حقوق تقرر للاجئ مركز قانوني أفضل من الأجانب2

ستثناء اللاجئ من شرط المعاملة بالمثل، على أن یكون قد مضى على إقامته في دولة إـ 
  .سنوات 03أ الملج

                                                             
  . 175، ص  2010الطیب زروتي ، القانون  الدولي الخاص الجزائري علما و عملا ، الطبعة الأولى الجزائر ، )  1
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ستثنائیة التي قد تتخذها دولة الملجأ وذلك ـ إعفاء اللاجئ من الخضوع للإجراءات و التدابیر الإ
  .أو مصالح مواطني الدولة التي یتبعها اللاجئ بجنسیته هضد الشخص أو ممتلكات

في الحصول على وثائق سفر صالحة، ما لم تقضي بغیر ذلك أسباب تتعلق  اللاجئ ـ حق
  .النظام  العام أو الوطنيبالأمن 

ستقرار فیه نتقال إلیه بغرض الإسمح له بالإیإلى البلد الذي  اللاجئ الحق في نقل ممتلكات ـ
)1.(  

   .لمواطني دولة الملجأ ـ الحقوق التي  یكون  فیها  اللاجئ في مركز مساو3

  .لةـ إقرار حق الحمایة القضائیة ومبدأ المساعدة القضائیة و الإعفاء من الكفا

  .ـ الحق في ممارسة الشعائر الدینیة وحق التربیة الدینیة لأولادهم 

بقدر الإمكان، وتعجیل الإجراءات وتخفیف أعباء ) أو عدیم الجنسیة (ـ تسهیل تجنس اللاجئ 
  .)2(الرسوم  إلى الحد الأدنى الممكن

  .جتماعيـ الحق في ظروف عمل ملائمة، والحق في الضمان الإ

  .رسوم و الضرائبـ المساواة في ال

  .)3(مات الصحة والإسعاف ـ المساواة في المساعدات العامة وخد

لتزاما بعدم طرد إفیما یخص الطرد ونظرا لتمتع اللاجئ بهذه الحقوق یفرض على الدول 
الموجود بصورة نظامیة إلى خارج البلد إلا إذا كانت أسباب تتعلق  )أو عدیم الجنسیة(اللاجئ 

                                                             
  . 58أیت قاسي حوریة، المرجع السابق، ص )  1
  . 175الطیب زروتي، المرجع السابق، ص )  2
  . 58ه، صأیت قاسي حوریة، المرجع نفس)  3
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ستنفاذ إ و احة إتلنظام العام، وبموجب قرار صادر من سلطة مختصة بعد بالأمن الوطني أو ا
  .طرق الطعن المقررة أو منحه مهلة معقولة لیلتمس قبوله في بلد أخر 

كما  یمنع على الدولة أن تطرد لاجئا أو ترده بأیة صورة إلى حدود الأقالیم التي تكون 
جتماعیة إنتمائه إلى فئة إو جنسیته، أو فیها حیاته أو حریته مهددتین بسبب عرقه، أو دینه أ

 ).1( معینة أو بسبب أرائه السیاسیة 

  : حظر طرد اللاجئین : ثالثا

على حظر طرد اللاجئین  06من مشروع المادة  01تشیر لجنة القانون الدولي  في الفقرة 
إقلیم  ویمكن القول أن هذه القاعدة تسري حصرا على اللاجئین الموجودین بصورة قانونیة في

الدولة الطاردة، إذ لا یمكن طرد هؤلاء اللاجئین إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام 
  .العام 

فالملاحظ على هذه الفقرة أنها توسع نطاق الحمایة المعترف بها في الفقرة  02أما الفقرة 
 إلىد تقدم السابقة لتشمل اللاجئ الموجود بصورة غیر قانونیة بشرط أن یكون هذا اللاجئ ق

وهذا یعد  )2(عتراف له بوضع اللاجئوذلك من أجل تقدیم طلب قصد الإ السلطات المختصة،
یمكن أن یبرر في حد  ماستثناء للمبدأ القائل بأن الوجود الغیر القانوني لأجنبي في إقلیم  دولة إ

  .   ذاته سبب لطرده 

ودین بصورة غیر قانونیة الذین قد جاءت لتشمل فئة اللاجئین الموج الثانیةالفقرة وعلیه ف
أن  بشرطلكن لا تتقرر هذه الحمایة إلا  الأولى،یستفیدون من الحمایة المعترف بها في الفقرة 

له یكون اللاجئ المقیم بصورة غیر قانونیة قد قدم طلبا إلى السلطات المختصة قصد الإعتراف 

                                                             
  . 176الطیب زروتي، نفس المرجع السابق، ص )  1
  . 64إلى  69،الفقرات من  A/CN. 581/4التقریر الثالث للمقرر الخاص ،)  2
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الطلب قید النظر وهذه الحمایة  بوضع قانوني، وعلیه فتلك الحمایة غیر واردة إلا مادام ذلك
   .)1( تعكس توجها فقهیا والتي تسندها ممارسة بعض الدول الثانبةالمنصوص علیها في الفقرة 

 لا یجوز لدولة أن تطرد لاجئا"من نفس المادة خاصة في عبارة  03أما فیما یخص الفقرة 
رة الأولى السابقة تسري ، وعلیه یمكن القول أن بخلاف الحمایة المذكورة في الفق" أو ترده

على جمیع اللاجئین سواء المقیمین بصورة قانونیة الثالثة الحمایة المنصوص علیها في الفقرة 
أو الموجودین في إقلیم الدولة في وضعیة غیر قانونیة في الدولة المضیفة وعلیه الجدیر بالذكر 

نع من أن تطبق على اللاجئین د على الإلتزام المحدد بعدم الرد لفائدة اللاجئین لا یمیالتأك
   )2(. 24و 23القواعد العامة التي تحظر الطرد إلى دول بعینها مذكورة في مشروعي المادتین 

  الحقوق المقررة لعدیمي الجنسیة: الفرع الثاني

نطلاقا من المبدأ الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقائل بوجوب تمتع جمیع إ
تفاقیة دولیة إعتماد إ 1954أیلول  28الحقوق والحریات الأساسیة، تم في یز بیالبشر دون تم

تفاقیة الخاصة بوضع بشأن وضعیة الأشخاص عدیمي الجنسیة، وجاءت مشابهة تماما للإ
إلى  ثم ،) 3(ستنادا لذلك سنتطرق إلى تعریف عدیم الجنسیة إوعلیه  1951اللاجئین لعام 

  .الحقوق المقررة لعدیمي الجنسیة 

  

  

  

                                                             
   74إلى  69، الفقرات من  A/CN.581/4التقریر الثالث للمقرر الخاص ،)  1
  . 03إلى  01رجع سابق ، الفقرات من ، من مشروع لجنة القانون الدولي ، م 06التعلیق على مشروع المادة )  2
أحمد سلیم سعیفان ، الحریات العامة وحقوق الانسان ، الجزء الأول ، دراسة تاریخیة  وفلسفیة وحقوقیة وقانونیة مقارنة  )  3

  . 112، ص  2010منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، لبنان ، 



 حقوق الأجانب الخاضعین للطرد                                             : الفصل الثاني
 

64 
 

    تعریف و حظر طرد عدیمي الجنسیة : أولا  

  : ـ تعریف عدیمي الجنسیة1

 01فقرة البشأن وضع الأشخاص عدیمي الجنسیة في مادتها الأولى  1954تفاقیة إرف تع
  ).1(."الشخص الذي لاتعتبره أیة دولة مواطنا فیها بمقتضى تشریعها: "  عدیم الجنسیة على أنه

تعریفا سلبیا على أنه الشخص الذي لیس مواطنا لأي دولة  وبالتالي یعرف عدیم الجنسیة
هذا تعریف قانوني یشمل عدیم الجنسیة بحكم القانون، فهو مجرد واقعة : وفقا لقوانینها وعلیه

قانونیة أو عملیة قانونیة بموجبها تحدد الدولة بموجب تشریعها من هم الأشخاص الذین 
  " .یتمتعون بجنسیتها 

نعدام الجنسیة لا نعدام الجنسیة برزت حالات أخرى لإریف القانوني لإإلى جانب هذا التع
الدول الأطراف أن  1954تفاقیة ینطبق علیها هذا التعریف، لذلك أوصى الفصل الختامي لإ

تنظر بعین العطف عندما تقر بسلامة الأسباب التي حرم بموجبها فرد ما من حمایة الدولة التي  
تفاقیة للأشخاص یلاء ذلك الشخص المعاملة التي تولیها الإإیة یكون مواطنا لها، في إمكان

  .عدیمي الجنسیة

  : وبالتالي یمكن القول أن هناك نوعان من عدیمي الجنسیة 

وهم الأفراد الذین لم یحصلوا على الجنسیة تلقائیا، أو من : أـ عدیمو الجنسیة بحكم القانون
أشخاص عدیمو الجنسیة بالإشارة إلى  خلال قرار فردي بمقتضى قوانین أي دولة، أي هم

  .   )2(النافذ

                                                             
  .شخاص عدیمي  الجنسیة بشأن وضع الأ 1954من اتفاقیة  01المادة )  1
  .28، ص2009رحلة عمر، بین الظل والذل، دراسة قانونیة حول ظاهرة عدیمي الجنسیة في لبنان، لبنان، ) 2
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وهم الأشخاص الذین یعجزون عن إثبات كونهم عدیمي  :لواقعا عدیمو الجنسیة بحكم الأمرـ ب
الجنسیة بحكم القانون، ومع ذلك یظلون بلا جنسیة نافذة، ولا یستطیعون التمتع بالحمایة 

   )1(.الوطنیة

  : ـ حظر طرد عدیمي الجنسیة2

شارة إلیه هو الشخص الذي لا تعتبره أیة دولة مواطنا فیها یم الجنسیة كما سبقت الإـ عد
منها التي نصت  07بمقتضى تشریعاتها، فبالرجوع  إلى لجنة القانون الدولي في مشروع المادة 

لا یجوز لدولة أن تطرد شخصا عدیم الجنسیة یكون موجود في اقلیمها قانونیا إلا " على أنه
  ".لق بالأمن القومي أو النظام العام لأسباب تتع

شأنهم (دیمي الجنسیة الملاحظ على هذه المادة أنها أشارت صراحة إلى عدم جواز طرد ع
، وبالتالي فهم یستفیدون من نظام تفصیلي یخضع طردهم لشروط تقییدیة )شأن اللاجئین

جودین بصورة قانونیة بالإضافة إلى تقیید أسباب الطرد بالنسبة للأشخاص عدیمي الجنسیة المو 
  )2(.في إقلیم الدولة الطاردة

  الجنسیة  يحقوق عدیم: ثانیا  
تضمن لعدیمي الجنسیة التمتع بنفس الحقوق التي یتمتع بها اللاجئون  1954تفاقیة إإن 
الخاصة بهم سواء منها تلك التي یتساوون فیها مع المواطنین، أو تلك  1951تفاقیة إبمقتضى 

ستثناء الحق في إركز مماثل، وأحیانا أفضل من مركز الأجانب العادیین، بالتي تجعلهم في م
نتماء إلى الجمعیات والحق في ممارسة عمل مأجور، إذ أن اللاجئ  یتمتع بأفضل معاملة الإ

تمنحها الدولة لمواطني دولة أجنبیة، أي أنه یستفید من شرط الدولة الأولى بالرعایة، بینما یتمتع 
  ).3( فس المعاملة الممنوحة للأجانب في ممارسة هذین  الحقینعدیم الجنسیة بن

                                                             
  . 28، ص المرجع السابق ،رحلة عمر بین الظل و الذل)  1
  . 38، 37تقریر لجنة القانون الدولي ، المرجع السابق ، ص ص )  2
  . 68جع السابق ، صأیت قاسي حوریة ، المر )  3
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وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الحقوق التي یتمتع بها عدیم الجنسیة، فقد نصت 
على حق عدیمي الجنسیة في الإستفادة من تسویة وضعیته، والملاحظ على هذه  1954إتقاقیة 

في الحصول على الجنسیة، إلا أنها قد تضمنت الإتفاقیة أنها لم تنص على حق هذه الفئة 
حكما یرمي إلى دعوة الدول لتسهیل الأمر أمام عدیمي الجنسیة لتسویة وضعیتهم، فقد نصت 

تسهل الدول المتعاقدة بقدر الإمكان إستیعاب عدیمي  الجنسیة "  منها على 32المادة 
 جراء  التجنس وتخفیضومنحهم جنسیتها وتبذل على الخصوص كل ما في وسعها لتعجیل  إ

   )1(." أدنى حد  ممكن أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلى

حالات إنعدام الجنسیة في بعض أحكامها على  ضبشأن خف 1961كما أكدت إتفاقیة 
ضرورة قیام كل دولة متعاقدة بمنح جنسیتها للأشخاص عدیمي الجنسیة المقیمین على إقلیمها 

یمكن للدول المعنیة  ارفض تلك الطلبات، لكن إستثناء یجوز بناء على طلباتها، والأصل أنه لا
أن تعلق إكتساب جنسیتها بناء على توافر شرط أو أكثر دون تجاوز الحدود  المنصوص علیها 

  )2( 02و 01منها الفقرة  الأولىفي هذه الإتفاقیة، وهذه الأحكام نصت علیها الإتفاقیة في المادة 

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .  39طبقا للمادة  1960جویلیة  06، تاریخ بدء النفاذ  1954إتفاقیة  بشأن وضع الأشخاص عدیمي الجنسیة ،لسنة )  1
  .68أیت قاسي حوریة ، المرجع  السابق،ص )  2
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 المطلب الثاني  

  یة الدول عن الطرد الغیر مشروع و النتائح المترتبة عن الطردمسؤول 

تلتزم الدولة عند إتخاذ قرار الطرد ضد الأجانب إحترام  قواعد القانون الدولي وعدم إنتهاك 
صدارها لقرار غیر مشروع دولیا تتعرض  ، أي قاعدة من قواعده وفي حالة مخالفتها لذلك وإ

ر مشروع مما یلزمها جبر الضرر، ومن النتائج المترتبة عن للمسؤولیة الدولیة عن فعلها الغی
وحمایة  ، الطرد هي السماح للأجنبي المطرود بالدخول من جدید إلى إقلیم الدولة الطاردة

  .   ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد

  مسؤولیة الدولة في حالات الطرد الغیر مشروع : الفرع الأول 

قانون الدولي على مسؤولیة الدول في حالات الطرد من مشروع لجنة ال 31تنص المادة 
، بموجب مشاریع الإلتزامات الدولیةیثیر طرد الأجنبي بما یخالف " :یلي الغیر مشروع على ما
  ".، المسؤولیة الدولیة للدولة الطاردة دة أخرى من قواعد القانون الدوليالمواد هذه أوأي قاع

هك قاعدة من قواعد القانون الدولي یترتب عنه أن كل طرد ینت 31یفهم من مشروع المادة 
أما مضمون المادة  ،)1(تحمل الدولة الطاردة المسؤولیة الدولیة عن فعلها الغیر المشروع دولیا 

الرد، التعویض الترضیة وهناك عدد هائل من : فتشیر إلى مختلف أشكال الجبر وهي 34
  )2(.غیر المشروع السوابق القضائیة المتعلقة بالجبر في حالات الطرد 

أما فیما یخص الرد والمتمثل في عودة الأجنبي إلى الدولة الطاردة و الذي یمثل طریقه 
 "لامبتن" في هذا السیاق إلى قضیة " غارسیا أمادور " من طرف الجبر، فقد أشار السید 

مت حكومة إذ قا"  1894مواطنا الولایات المتحدة اللذان طردا من نیكاراغوا في عام " ویلتبانكو 
   ".طنین أمریكیین سمحت لاحقا بعودتهما بناءا على طلب الولایات المتحدة انیكارغوا بطرد مو 

                                                             
  . 148إلى  111ات من الصفح) الجزء الثاني(، المجلد الثاني ، 2001تقریر مشروع لجنة القانون الدولي ،  الحولیة )  1
  .  977إلى  960من :، الفقرات  A/CN، 565/4دراسة الأمانة العامة ،المرجع السابق ،)  2
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ولقد إعترفت لجنة البلدان الأمریكیة لحقوق الإنسان بالحق في العودة في حالة طرد غیر 
  )1.(مشروع في سیاق قضیة طرد تعسفي لقس أجنبي 

ئات تحكیم تعویضات بالنسبة لضحایا حالات أما بالنسبة  للتعویض فقد أخذت عدة هی
إعتبر المحكم أنه بالنظر إلى الطابع " اكيب"قضیة الطرد الغیر مشروع ونذكر في هذا الصدد 

التعسفي للطرد، وجب على حكومة فنزویلا أن تقدم إلیه تعویضا عن الأضرار المباشرة التي 
  )2.(فرنك  4500أصابته، وقدم له مبلغ 

وهو الترضیة التي یمكن أن تطبق في حالة  الضرر ن أشكال جبروهناك شكل أخر م
الطرد الغیر المشروع، ولا سیما في الحالات التي یكون أمر الطرد لم ینفذ بعد، و یمكن الإشارة 
في هذا الصدد أن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان إعتبرت أن أي حكم قضائي یقضي بعدم 

بلجودي ضد "نذكر قضیة السید : ، وعلى سبیل المثال شرعیة الطرد یشكل ترضیة متناسبة
تعویضا " بلجودي"للأضرار المعنویة التي أصابته صدر حكم قضائي یمنح السید  او نظر "فرنسا 

  )3(.كافیا بهذا الصدد

  

  

  

  
                                                             

مسؤولیة الدول عن الأضرار التي تلحق في (المسؤولیة الدولیة، التقریر السادس المقدم من غارسیا أمادور  المقرر الخاص )  1
، VOL .1961 YEARBOOK   ..1.para،A/CN.4 /314 and add،)ضرر أقالیمها بالأجانب  أو ممتلكاتهم ، جبرال

  .99و الفقرة 
 paguet case .belgium –venezuela mixed claims commission 1903 .Reports ofقضیة ) 2

international Arabitral Awards  VOL ,IX ,P,325 . 
3) Beldjoudi v .France ,judjment (merits and just .satisfaction ),26 march 1992 ,application 
NO,12083/86,para 86. 
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  النتائج القانونیة للطرد : الفرع الثاني

ة من الدول هو السماح من أهم النتائج المترتبة عن صدور قرار غیر مشروع من طرف أي دول
 وحمایة ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد، للأجنبي بالدخول من جدید إلى الدولة الطاردة

  .والسماح له بالتصرف فیها

  السماح بالدخول من جدید إلى الدولة الطاردة  :أولا

تعترف بهذا الحق وفق شروط  من مشروع لجنة القانون الدولي، 29نصت علیها المادة 
قد و  ،بالنسبة للأجنبي الذي أضطر إلى مغادرة إقلیم هذه الدولة عقب طرد غیر مشروعمعینة 
حتى على و )  1(.د على هذا الحق في ظل شروط متفاوتة في تشریعات بعض الدولیتم التأك

الصعید الدولي نذكر لجنة البلدان الأمریكیة لحقوق الإنسان التي أقرت هذا الحق في قضیة 
: أن تقصي حكومة غواتیمالا بمایلي " یلي  جنبي، وقد قررت اللجنة مالقس أ"  طرد تعسفي"
السماح للأب كارلوس ستیتر بالعودة إلى أراضي غواتیمالا والإقامة في هذا البلد إذا كان ) أ(

  )2(".یرغب في ذلك 

نجدها أنها تشیر فقط إلى حالة  29من مشروع المادة  01الفقرة  لىوعلیه في تعلیقنا ع 
الذي تثبت صدور قرار غیر مشروع ضده من و  إقلیم الدولة، المقیم بصورة قانونیة في الأجنبي

و النظام أولم تستطع هذه الأخیرة التذرع بأسباب تتعلق بالأمن القومي  قبل سلطة مختصة،
 .ن جدید إلى إقلیم الدولة الطاردةالعام في هذه الحالة له الحق في الدخول م

 مشروع هو كل طرد ینتهك قاعدة من قواعد القانون الدولي یمكن القول أن الطرد الغیر

لا یجوز طرد أجنبي إلا تنفیذا : "لى مبدأ مفادهنجدها أكدت ع 04وبالرجوع إلى مشروع المادة 
 .أي و فقا للقانون الوطني للدولة " وفقا للقانون"وتعتبر كلمة " لقرار إتخذ وفقا للقانون 

                                                             
  .  157إلى  153،الفقرات من   A/CN.4/625إلى التقریر السادس للمقرر الخاص، 02الإضافة )  1
  . 1981جویلیة  25، غواتیمالا 7378، الصادر عن لجنة البلدان الأمریكبة لحقوق الإنسان القضیة  30/81القرار )  2
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جدید یخضع هذا لإثبات سلطة مختصة مسبقا عدم  بالنسبة للحق بالسماح بالدخول من
لا یعترف إلا في إطار التطور التدریجي  29مشروعیة الطرد، بالإضافة إلى أن مشروع المادة 
ویخضع ذلك  ،ن جدید إلى إقلیم الدولة الطاردةوعلى أساس مستقل للحق في السماح بالدخول م

 .مسبقا شروعیة ثبوتاثبوت عدم الم: الحق إلى جملة من الشروط من أهمها

كما یحق للدولة رفض السماح بدخول أجنبي طردا طردا غیر مشروع في حالة ما إذا ثبت 
     دا للأمن القومي أو النظام العامأن السماح لهذا الأجنبي بالدخول من جدید قد یشكل تهدی

 .  أو إذا أصبح ذلك الأجنبي لا یستوفي شروط الدخول بموجب قانون الدولة الطاردة

الإشارة إلى مسألة هامة تشیر إلى  29ویهدف الإستثناء الأخیر الذي نصت علیه المادة 
وجود حالات قد تنتفي فیها الظروف أو العناصر التي منح الأجنبي على أساسها الإذن 

لكن یجب أن یكون ذلك بحسن نیة من طرف الدولة الطاردة، فیما یتعلق ،  بالدخول أو الإقامة
لجنة القانون بالدخول بالرجوع إلى أحكام نابعة من تشریعها ویرد هذا التقیید إلى  بشروط السماح

لا یجوز في جمیع الأحوال "  :التي نصت على أنه 29المادة الدولي وبالتحدید في نص 
  )1(."دإستخدام قرار الطرد السابق غیر المشروع ذریعة لعدم السماح بدخول الأجنبي من جدی

  لكات الأجنبي الخاضع للطرد حمایة ممت: ثانیا  

حمایة ممتلكات الأجنبي الخاضع إلى  30تشیر لجنة القانون الدولي في مشروع المادة 
یة ممتلكات الأجنبي تتخذ الدولة الطاردة التدابیر المناسبة لحما": للطرد في نصها الأتي 

ان ذلك من و لو ك ، و تسمح له و فقا للقانون بالتصرف فیها بحریته حتىالخاضع للطرد
  .")2(الخارج 

                                                             
  . 92،93ص  ، المرجع السابق،يمن مشروع لجنة القانون الدول 29مادة ال)  1
  .عجر ملا سفن ،30ة ادلما) 2
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: الدولة الطاردة التزامین أولهما الملاحظ على نص المادة السالفة الذكر أنها تفرض على
فیتعلق بتصرف هذا : إتخاذ التدابیر لحمایة ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد، أما الإلتزام الثاني

  .الأجنبي في ممتلكاته بحریة 

  :على 17من المادة  02نص في فقرته  كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  ." یجوز تجرید أحد من ملكه تعسفیا لا" 

من الإتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین  فیما  22كما نصت المادة 
في حالة الطرد ،یمنح الشخص المعني فرصة معقولة قبل " یتعلق بالطرد في نصها الأتي 
طالب متعلقة بالأجور وغیرها من المستحقات الواجبة له الرحیل أو بعده لتسویة أیة م
  )1(."ولتسویة أیة مسؤولیات معلقة 

الملحق  بالإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان كول الأول و البروت"وتنص المادة الأولى من 
لكل شخص طبیعي أو إعتباري الحق في أن تحترم ممتلكاته، و لا یجوز حرمان :"على مایلي 

 المنصوص علیها في ممتلكاته إلا من أجل المنفعة العامة، وفي ظل الشروط أي شخص من
 "رانكین ضد حمهوریة إیران"یمكن أن نذكر )  2(" القانون و المبادئ العامة للقانون الدولي

أقرت محكمة التحكیم بأن الطرد غیر قانوني إذا حرم الأجنبي المعني من فرصة معقولة لحمایة 
   )3("و ذلك قبل طرده مصالحه في ممتلكاته

" وفقا للقانون"إلى ضمان حریة تصرف الأجنبي في ممتلكاته  30كما یشیر مشروع المادة 
لو كان ذلك لتصرف في ممتلكاته بحریة، حتى و هذا التوكید الذي ینص على السماح للأجنبي با

                                                             
  . 150إلى 125:الفقرات من  ،A/CN.4/625/Add.2الإضافة الثانیة إلى التقریر السادس للمقرر الخاص، ) 1
المتحدة، سلسلة ، الأمم 1952كول الملحق بالإتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، مارس و البروت )2

  . 262، المادة الأولى، ص 1889، رقم 213المعاهدات، المجلد 
3)  Rakim v.tereISlamic Republic of Iran ,Award of 03 November 1987,Iran –us claims Tribunal 
,Reports ,vol17 .147.para.30. 
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لات قد من الخارج یهدف إلى مراعاة الإحتیاجات الخاصة للأجنبي الذي یكون في بعض الحا
  .غادر إقلیم الدولة الطاردة بالفعل، وذلك بسبب قرار الطرد الصادر ضده

مع الكونغو الدیمقراطیة إذ أصدرت محكمة " دیالو"ونذكر في هذا الصدد قضیة السید  
و إعتبرت أن جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة لم  2010العدل الدولیة حكمها الصادر في عام 

واجه عوائق حالت دون دعوته " السید دیالو" لأنه لیس ثمة دلیل بأن " دیالو"تنتهك حقوق السید 
         )1(.إلى عقد إجتماعات عامة من الخارج بصفته مدیرا أو شریكا 

  

  

                                                             
1 )AHMADOU SAIDO DIALLO (Republic of Guinea .v.Demoocratic ,Republic of the 
congo).judjment of 30/11/2010.IC.J.Reports 2010 .para.121. 
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  خاتمة 

وذلك  ،"طرد الأجانب في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان"لموضوع  دراستنامن خلال     
وما جاء في النصوص القانونیة ومختلف الإتفاقیات  تلفة للفقهاء،المخ من خلال تحلیل الأراء

والذین یشكلون تهدید  الدولیة یتبین لنا أن من حق الدولة طرد الأجانب الغیر مرغوب فیهم،
أو لسبب من الأسباب المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان مع  للأمن القومي والنظام العام،

وغیر تعسفي ومنتجا لكافة أثاره  ونیة حتى یكون قرار الطرد مشروعا،قان إجراءات إتباعضرورة 
القانونیة ،لكن مع مراعاة حقوق الأجانب الخاضعین للطرد من طرف الدولة الطاردة التي تلتزم 

  .بالخضوع للقیود التي یفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان

لحقوق الإنسان النتائج  ونستخلص من موضوع طرد الأجانب في ضوء القانون الدولي
  :التالیة

للدولة الحق في ممارسة حقها السیادي في طرد الأجانب غیر أن ذلك یكون وفق قیود ینص  -
  .اصة المتعلقة بحقوق الإنسانعلیها القانون الدولي خ

یمكن القول بأن النظام العام والأمن القومي لا تقتصر علیهما لوحدهما أسباب الطرد التي  - 
جانبهما هناك أسباب أخرى یجب أن یكون قرار الطرد معللا بحكم  فإلى القانون الدولي،یقبلها 

  .كما یجب أن یكون سبب الطرد منصوص علیه في القانون الواقع والقانون،

النظر فیما یتعلق بإجراءات طرد الأجانب وذلك للتخفیف من الأعباء التي  إعادةضرورة  - 
صلحة العامة من خلال المحافظة على النظام العام والأمن وذلك تحقیقا للم تحملها الدول،

  .والمحافظة على حقوق الأجانب الخاضعین للطرد من جهة أخرى القومي من جهة،

 إنهاءأو  مختلف القوانین وللوائح المتعلقة بقبول دخول الأجانب، إصدارللدول الحق في  - 
لدولیة التي ترتبط بها خاصة المتعلقة بحقوق وبالتالي الطرد لكن مع مراعاة الاتفاقیات ا إقامتهم
  .الإنسان
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اذ لا  تشریع قوانین ووضع اتفاقیات دولیة تنظم مسألة طرد الأجانب غیر كافي لوحده، إن - 
بد من التطبیق الفعلي على أرض الواقع من خلال الممارسة المیدانیة بواسطة مصالح الأمن 

  .التي تقوم بدور فعال
أسباب الطرد یعود لإختلاف التشریعات الوطنیة لكل دولة،فما یعد  مسألة صعوبة حصر - 

لا یعد كذلك في دولة أخرى،لذا لابد من محاولة ایجاد حل لهذه  سببا للطرد في دولة ما،
 .المشكلة من خلال الاجتهاد لوضع معاییر وأسس لتحدید الطرد و بالتالي حصر هذه الأسباب

جانب لحقهم في الحیاة و تمنع كل ما یؤدي إلى المساس به، تقوم الدولة الطاردة بحمایة الأ -
وأن لا تعرض أي أجنبي لأي شكل من أشكال التعذیب أو المعاملة للاإنسانیة، كما تلتزم 
بحمایة حقهم في الحیاة الأسریة وأن لا تتدخل فیها إلا في حالات ینص علیها القانون وذلك 

  .للمحافظة على شمل الأسرة
ولة إتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لتسهیل مغادرة الأجنبي في حالة طرده   سواء یجب على الد -

ویكون ذلك دون أي خطر قد  كان ذلك طواعیة أو بالتنفیذ  القسري عن طریق قرار الطرد،
یتعرض له الأجنبي یمس حیاته أو حریته فیفرض علیها أن لا تطرد أجنبیا إلى دولة قد یتعرض 

  .ه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیةفیها للتعذیب أو غیر 
ینبغي على الدولة التي تقوم بطرد الأجانب أن یكون ذلك عن طریق إصدار قرار الطرد وفق  -

  .للقانون، ولا یكون بطریقة غیر مشروعة أو تعسفیة، أي وفق ما ینص علیه القانون
للمسؤولیة الدولیة، وبالتالي التعویض عن في حالة إصدار قرار غیر مشروع تتعرض الدولة  -

  .الفعل غیر المشروع دولیا 
من أهم النتائج المترتبة عن إصدار الدولة لقرار غیر مشروع السماح للأجنبي بالعودة     -

  .  وحمایة ممتلكاته والسماح له بالتصرف فیها
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  قائمة المصادر و المراجع

  المصادر  - أ

  :لمعاهدات الدولیة تفاقیات واالإ  1

  بالبرتوكولوالمتممة  14و 11الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان المعدلة بالبرتوكولین رقم 
  1950، روما 04،06،07،12،13رقم  والبرتوكولات الإضافي

  اتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضین بشأن
 أفریل 22والتي دخلت حیز النفاذ في  ،07/1951/ 28یوم  اللاجئین وعدیمي الجنسیة

  .   43وفقا لأحكام المادة  1954
  الاتفاقیة الخاصة بوضع الأشخاص عدیمي الجنسیة اعتمدها مؤتمر المفوضین في

التي دخلت  1954أفریل  26الذي دعا الى عقده المجلس الاقتصادي، في  28/09/1954
  .  39لأحكام المادة  وفقا 06/07/1960حیز النفاد في 

   22/11/1969الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، سان خوسیه .  
 أو نسانیة إاتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللا

 .1984 نیویورك، ،الأمم المتحدة 1465المهینة، المجلد 
 2 08 يف ةخر ؤ ملا76مقر  ةیمسر لا ةدیر ج، 1996 ربمفو ن 28 يف رداصلا ير ئاز جلا رو تسدلا 

  1996 ربمسید
 المراجع  - ب

I. بالعربیة  

  :الكتب-أولا

الجزء الأول، دراسة تاریخیة وفلسفیة  الحریات العامة وحقوق الإنسان، سعیفان، أحمد سلیم -1
  . 2010لبنان، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، وحقوقیة وقانونیة مقارنة،
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دون  الطبعة الأولى، حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة دراسة مقارنة، أیمن محمد البطوش، -2
  .  2014 ،بلد النشر

  . لبنان الطبعة الأولى، لسان العرب، ابن المنظور الإفریقي، -3

دار هومة  الجنسیة ومركز الأجانب في الفقه والتشریع الجزائري، بن عبیدة عبد الحفیظ،-4
  .2005الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیع،

لطبعة الجنسیة ومركز الأجانب في الفقه والتشریع الجزائري، ا ،بن عبیدة عبد الحفیظ -5
  .2007دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، الثانیة،

 المركز القانوني للأجانب والعرب في الدول العربیة دراسة مقارنة، سعید یوسف البستاني، -6
  .2004لبنان، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،

دار الأفاق  ة الأولى،صالح عبد الزهرة الحسون، حقوق الأجانب في القانون العراقي، الطبع -7
  .1981الجدیدة،

المعنیة بحقوق الإنسان وحقوق  والإقلیمیةالوثائق الدولیة  منیر بسكري، عقبة خضراوي،-8
  . 2014مصر، اللاجئین، مكتبة الوفاء القانونیة، الطبعة الأولى،

رف قدري الشهاوي، الموسوعة الشرطیة القانونیة أعمال الشرطة ومسؤولیتها، منشأة المعا-9
  1969مصر، بالاسكندریة،

 مصر، دار المطبوعات الجامعیة، الجنسیة ومركز الأجانب دراسة مقارنة، هشام صادق، -10
2006 . 

وحدة  حقوق الانسان في ضوء القوانین الوطنیة والمواثیق الدولیة، محمد یوسف علوان، -11
  .1989الكویت، الطبعة الأولى، التألیف والترجمة والنشر،

دار النهضة العربیة  الدولة دراسة مقارنة، إقلیمالأجانب من  إخراج الروبي، دمحم -12
  . 2001مصر،



 قائمة المراجع
 

79 
 

دار  الجزء الثاني،،الإنسانمحمد خلیل موسى، القانون الدولي لحقوق  ـ محمد علوان، 13
  .الكویت الثقافة للنشر والتوزیع،

، الأولىبعة الط وعملا، انون الدولي الخاص الجزائري علماالق الطیب زروتي، -14
  .2010الجزائر،

منشأة  الطبعة الأولى، هشام علي صادق، الجنسیة ومركز الأجانب، المجلد الثاني، -15
  . 1977المعارف،

  البحوث و الدوریات : ثانیا

بن صغیر عبد المؤمن ،ابعاد الأجانب في ضوء القوانین الكویتیة وأحكام القانون الدولي -1
  .الإنسانالكویت،مقال نشر بالعدد الأول من مجلة جیل حقوق في دولة ) البدون(دراسة حالة 

 ، مجلة المستقبل، مدرسة الشرطةوالإبعادلأسلوب الطرد  الإداریة الإجراءاتشویرف یوسف،-2
  .2009سیدي بلعباس، الجزائر،

مجلة  ،الإداريالتعاون لدولي في مجال مراقبة شرطة الحدود النظام  ـ صالح عبد النوري، 3
  .2002، مركز الدراسات والبحوث، الریاض،العربیة للعلوم الأمنیةنایف  أكادیمیة

   :الملتقیات

القانونیة المیدانیة لعملیة طرد الأجانب، المدرسة  الإشكالاتغلاب طارق، مداخلة حول -1
  .2011،الصومعة، الجزائرالتطبیقیة 

المقاربات ووحدة  تعدد 11/08الحدود في ظل القانون  إلىوالطرد  بعادالإمراد بسعید،-2
  .2010الأولى، الطبعة الهدف،مجمع مداخلات ملتقى تنظیم العلاقات الدولیة الخاصة بورقلة،

  : محاضرات ال

رحلة عمر بین الظل والذل،دراسة قانونیة حول ظاهرة عدیمي الجنسیة في لبنان -1
  .2009لبنان،
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تعدد المقاربات ووحدة  11/08الحدود في ظل القانون  إلىوالطرد  الإبعادمراد بسعید، -2
  .الجزائر تلمسان، بكر بلقاید، جامعة أبو الهدف،

وائل فرج، دراسة تحلیلیة بشأن مركز الأجانب واللاجئین بین القوانین الدولیة والقوانین -3
  .2003فیفري، المحلیة،

  :الرسائل و المذكرات الجامعیة - ثالثا

  مذكرات الماجستیر والماستر -أ

جامعة تلمسان  مذكرة ماجستیر، ظام القانوني للأجانب في الجزائر،أحمد لحمر،الن -1
  . 2003الجزائر،

جامعة مولود  أیت قاسي حوریة ،حقوق الأجانب ودور منظمة الأمم المتحدة في حمایتها، -2
  .2002-2001معمري، تیزي وزو، 

كملة من عجیمي سمیرة، النظام القانوني لإبعاد وطرد الأجانب في الجزائر ،مذكرة م -3
جامعة محمد خیضر  ،الإداريتخصص القانون  متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق،

  .  2014الجزائر، بسكرة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

مذكرة مكملة من متطلبات  النظام القانوني لإبعاد وطرد الأجنبي في الجزائر، ،عفاف غزال -4
جامعة محمد خیضر بسكرة كلیة  ،إدارينون تخصص قا نیل شهادة الماستر في الحقوق،

  . 2015 الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة،

نصیرة فخار،تعامل المرأة مع الأجانب في القران الكریم دراسة موضوعیة،مذكرة تخرج لنیل  -5
والعلوم  الإنسانیة،تخصص تفسیر وعلوم القران،كلیة العلوم  الإسلامیةشهادة الماستر في العلوم 

  .2015بكر بلقاید تلمسان، جامعة أبو جتماعیة،الا

بعادهمالأجانب  إقامةسلطة الدولة في تنظیم  عبد الفتاح العدوى، إبراهیممصطفى -6 الرقابة  ،وإ

  . 2003 جامعة عین شمس، ،لنیل شهادة الماجستر في الحقوقرسالة مقدمة  القضائیة علیها،
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